


 الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد الأطروحات التنموية ،والمتمثلة في المؤسسات الصغيرة     

والمتوسطة ودورها في الحد من ظاهرة البطالة ،لما لها من قدرة على التكيف واستحداث مناصب عمل ،في ظل 

تدهور أسعار النفط.وقد بينت هذه الدراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر، لاسيما بعد 

بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بصفة عامة وفي ولاية قالمة بصفة خاصة من بين القطاعات التي يعول 

 عليها كثيرا في معالجة البطالة، حيث خصتها الدولة بكافة أشكال الدعم المالي والمادي للنهوض بها.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،برامج التشغيل،الهياكل الداعمة للتشغيل. لبطالة،ا الكلمات المفتاحية:

 

Résumé: 

    Cette étude vise à faire la lumière sur une thèse de développement, et des 
petites et moyennes entreprises et leur rôle dans la réduction du phénomène du 
chômage, en raison de sa capacité d'adaptation et de développer des positions de 
travail, à la lumière des transformations économiques et sociales vécues par 
l'Algérie, surtout après la détérioration des prix Alinvt.oukd cette étude a montré 
que les petites et moyennes entreprises en Algérie en général, et dans l'état de 
Guelma, en particulier parmi les secteurs qui dépendent fortement de dans la 
lutte contre le chômage, comme le résume par l'Etat sous toutes ses formes de 
soutien financier et matériel pour leur avancement. 

Mots-clés: le chômage, les petites et moyennes entreprises, les conducteurs, et 
soutenir le fonctionnement des structures. 

 

 

 



 شكر وتقدير

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين حمدا يليق بعظمة جلاله وله الشكر يكافئ نعمه ويوافي مزيده، 

وأفضل الصلاة على الأولين والآخرين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم  

.وصحبه أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين    ،وعلى آله الطااهرين  

ا من إتمام هذا العمل  مكنإذبفضله وتوفيقه ت  نتقدم بالشكر والحمد الله سبحانه وتعالى

  .لحمد الله رب العالمينوا

كمانتقدم بجزيل الشكر والعرفـان إلى الدكتور محمد بوقموم الذي  

على إخراج هذا    لالذي عمو القيمة  ساهم معنا بجهده ووقته ،ونصائحه  

التوفيق في مجال    لهر دون كلل أو ملل مع تمنياتنا  العمل إلى طريق النو 

  النبيل .  ه  عمل

كما نتقدم بالشكر و العرفـان الجميل إلى جميع الأساتذة الذين رافقونا  

و    لمطيلة مرحلة الدراسة و الذين ساهموا في تعليمنا و أناروا عقولنا بالع

بالذكرأساتذة قسم العلوم الإقتصادية.المعرفة ونخص    

نا  و ساعداللذين   مكتبة الكلية وندين بالشكر الخالص لجميع عمال وموظفي كماأتقدم

.هذا العمل    إتمام  في  

  



 إهداء

أحمد االله عز وجل وأشكره الذي أنار لي طريق العلم.ومنحني القدرة والصبر ووفقني  

إلى :في إنجاز هذا العمل المتواضع الذي أهديه    

من تألمت قبل ألمنا فرحت قبل فرحنا،إلى من أيقضت ليلها لراحتنا وسهرت على  

كون في  ن أدوما أسعادتنا ،وكانت بمثابة المستقبل الذي يترقب خطواتنا وحلمت  

".يةــــــــالغالي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم" يلك انحني إرضاء نقول شكر أأعلى المراتب إليك    

أنت أعز وأحب إنسان في الوجود الذي منحنا كل الحب والحنان إلى الذي كان نعم  

في مثل هذا اليوم إليك انحني    يراني ن  وفي نفس الوقت إلى الذي تمنى أالأب  

."ـــــي العـــــــزيزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــ" أ إرضاء وأقول شكرا لك  

إلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها إلى الذين عشت معهم سنين عمري  

وشاركوني بسمة الحياة و شقـائها إخوتي :خولة ،نور الدين إلى عزيز قـلبي أخي الصغير  

.وسيم  

 وإلى كل الأهل و الأقـارب مع تمنياتي لهم بالصحة و العافية .

إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث من قريب أومن بعيد ولو  

.بكلمة طيبة أو ابتسامة صادقة    

  .من بعدي  المذكرة  إلى كل من تصفح

.ولم تسعه أسطري    قـلبي  إلى كل من وسعه  

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــلجليـ                   



 إهداء

 ،العلم ووهبنا الصبر و التدبير  ةنعم  نحمد االله ونشكره على نعمته علينا

ونشكره عز وجل الذي مكننا من تخطي المصاعب وأنار لنا درب  

الذي أهديه إلى   وأعاننا على إتمام  هذا العمل على أحسن حال ،التوفيق

ي على تربيتي  كل من كان سبب في وجودي إلى من سهر الليال

لي وأناكبيرة إلى  ء  وعلى تعليمي ونجاحي والدعا،ورعايتي واناصغيرة  

عمري .من  من أدين لهما بكل لحظة    

إلى من سندتني في لحظات الفرح و الحزن و كانت معلمتي و     

 مرشدتي في الحياة ، ودليلي في المتاهات إلى قرة عيني  

ـــــــــــــــــي الغاليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمــــــــــــــ  

إلى الغالي الذي أفنى من عمره السنين لأصل إلى هذا المستوىو    

.ــــي العزيزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبـــــــــــــــــــــ   

  .بشرى والصغيرة،إيمان،ملاك، تي خولةاوإلى كل أخو 

  .ني هذا العملتشاركقـاتي حسيبة ،جليلة التي  يإلى صدإلى كل الأهل والأقـارب ،

.زملاء الدراسة    جميع  إلى  

لمن    يالخالص وامتنان  يعبر عن تقدير أأن  ي  كثيرا ولا يفوتن  يالذين ساعدون  إلى 

.بيد المساعدة و التشجيع لإعداد هذه المذكرة  يأمدن  

إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي وإلى كل  ء  أقدم هذا الإهدا  كما

. من يصعب عليا جميعا فراقهم  
ةمري  
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 المقدمة
 

 المقدمة:

إن النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة ودوره في استحداث       

مناصب عمل بصفة خاصة هو هدف محوري في جميع الدول النامية منها والمتقدمة ،نظرا لدوره الكامن في 

تيجة العدد المتزايد للداخلين لسوق مكافحة البطالة ومساهمته في تخفيض الضغوطات الكبيرة على أسواق العمل ،ن

العمل،ولمساهمتها في الرفع من معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة ،ودعم تنافسية إنتاج هذه 

المؤسسات،الأمر الذي جعل منها حجر الزاوية في تبني السياسات الرامية إلى الحد من عزوف الشباب وخرجي 

ص،كتفضيلهم للعمل في القطاع العام  كخطوة أولى لتخفيض الضغط على الجامعات عن العمل في القطاع الخا

 هذا القطاع الذي أضحى غيرقادر على استيعاب القدر الهائل من قوة العمل المتوفرة.

بالنسبة للجزائر وإيمانا منها بأهمية الدورالتنموي الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في تنمية الاقتصاد الوطني     

النسيج الصناعي المتكامل ،قامت الحكومة بعدة مبادرات تهدف إلى تشجيع التوجه نحو هذا القطب ،وبناء 

 يل وتمويل هذا النوع من المؤسسات.الاستثماري،وذلك من خلال إنشاء العديد من الهياكل المنصبة نحو دعم وتأه

ة والمتوسطة وذلك من خلال تدعيمها أما بالنسبة لولاية قالمة أولت أهمية بارزة لقطاع المؤسسات الصغير       

 بمجموعة من الوكالات والهيئات التي لعبت دور مهم في توفير العديد من مناصب شغل لمختلف الفئات العمرية.

 إشكالية البحث:

 تأسيسا على ماسبق تندرج إشكالية هذه الدراسة على النحو التالي:     

  توفير فرص العمل بولاية قالمة ؟ما مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

 التساؤلات الفرعية:

 رتأينا الإستعانة بالأسئلة الفرعية التالية:الإجابة على الإشكالية المطروحة إوحتى تتم 

    ؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وما واقعها بالجزائر؟المما المقصود ب

               وصا ؟ما هي أسباب البطالة وما وقعها بالجزائر عامة وقالمة خص   

                                              كيف هي وضعية التشغيل بولاية قالمة؟     

 
 أ 



 المقدمة
 

 فرضيات البحث:

 بغية معالجة الإشكالية المطروحة ارتأينا الإستعانة بالفرضيات التالية:      

 لها دور فعال في تقليص البطالة بولاية قالمة.)جهود الدولة وسياستها المرتكزة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1

 )وجود تباين وتعدد وجهات النظر المفسرة للبطالة.2

 )تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية قالمة في توفير مناصب العمل.                    3

 أهمية البحث:

 البحث كونه يسلط الضوء على:هذا تنبع أهمية 

 المتعلقة بالبطالة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وخصائص كل منهما.توضيح المفاهيم  •

 تبيان الإجراءات والبرامج المحدثة من طرف الجزائر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. •

على مستوى مختلف دول العالم  الدور الذي تلعبه والأهمية التي تكتسبها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة •

 . تطوير العديد من الاقتصادياتوذلك لفعاليتها في 

 أهداف البحث:

 نحاول من خلال هذه الدراسة:

 توضيح المفاهيم ذات الصلة بالموضوع محل الدراسة. •

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل.تبيان مساهمة  •

 الوقوف على واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية قالمة. •

 منهج البحث:

حتى تتم دراسة هذا الموضوع بطريقة منهجية والإجابة على الإشكالية المطروحة واختبار صحة الفرضيات      

 ولتحقيق أهداف هذا البحث اعتمدنا على منهجين :

التحليلي بجانبه النظري والتطبيقي من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمنهج المنهج الوصفي 

 وتحديد مفاهيم البطالة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل.والمتوسطة،

 
 ب 



 المقدمة
 

 هيكل البحث:

لغرض الإجابة على الإشكالية المطروحة ومعالجة فرضيات الدراسة واختبار صحتها و نفيها قسمنا الدراسة إلى    

 قسمين:

ع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض القسم الأول:يحتوي على فصلين الأول نعرض فيه الدراسة الأدبية لموضو 

تعاريفها إضافة إلى خصائصها ومدى مساهمتها في الاقتصاد،أما في الفصل الثاني فسنتطرق إلى البطالة وكل 

 مايتعلق بها.

القسم الثاني:يتضمن محاولة مطابقة ماتم التوصل إليه في الجزء النظري على أرض الواقع وبالتحديد على عينة من 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية قالمة و مساهمتها في خلق فرص عمل. هيئات دعم

 صعوبات البحث:

 تتلخص أهم الصعوبات لإنجاز هذا العمل فيمايلي:

 شساعة الموضوع مما كانت هناك صعوبة في الإلمام بجوانب الدراسة. •

 نقص الكتب فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. •

الميدانية خاصة أن طبيعة الموضوع يتطلب ذلك  بهدف استيعاب المعارف النظرية بشكل صعوبة القيام بدراسة 

 ولاية قالمة. أحسن ومطابقتها مع واقع

 

 

 
 ج 



 



التأصيل النظري للبطالة                                                           الفصل الأول                  
 

 .الفصل الأول: التأصيل النظري للبطالة
 مدخل. 1-1

بلدا أو شعبا من الشعوب بعينه، إذ أ�ا توجد وبدرجات  صإن ظاهرة البطالة ظاهرة عالمية وعامة لا تخ

متفاوتة في معظم دول العالم، لذا يظل موضوع التشغيل الكامل للقوى العاملة هدفا ومطلبا تسعى إليه جميع 

ل الدول، كما أن دراسة موضوع البطالة وتحليل أسبابها والآثار المترتبة عليها أمر تسعى وتهدف إليه الكثير من الدو 

 .والمنظمات في الوقت الراهن وذلك بسبب الواقع والآثار المدمرة للبطالة على مستوى الفرد والمجتمع والدولة

مختلف الجوانب التي يجب على كل  لىإ تأسيسا على ما سبق سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق

واحد منا معرفتها حول هذه الظاهرة من خلال تعريف البطالة وأسبابها وما تعكسه من آثار سلبية واجتماعية على 

دان التي تؤرقها هذه المشكلة لذلك تطرقنا إلى البطالة في الجزائر لالفرد والمجتمع على حد سواء، والجزائر من بين الب

 ئص والتطور وأخيرا الإجراءات المتخذة للحد منها.من حيث الخصا

 الإطار المفاهيمي للبطالة. 1-2

تعتبر البطالة من المشكلات الاقتصادية الكبرى التي تعاني منها معظم الاقتصاديات  سواء في العالم 

دلات تطورها المتقدم أو الدول النامية مع وجود قدر من التفاوت والاختلاف فيما يتعلق بنوعيتها وأسبابها ومع

وتنتج البطالة عن الاختلاف الذي يحدث في سوق العمل حيث عرض قوة العمل يفوق الطلب عليها، وما ينجر 

 عن ذلك من آثار بليغة على المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية.

 وقياسها.مفهومهاالبطالة  1-2-1

لكنها اتفقت في المعنى والمفهوم، كما نجد اختلفت التعاريف التي تطرقت إلى البطالة من حيث صياغتها 

 أ�ا تتبع طريقة واحدة لقياس حجم البطالة، إلا أن المشكلة تكمن في صعوبة قياسها.

 أولا) مفهوم البطالة:

تعددت التعاريف التي تناولت ظاهرة البطالة من قبل بعض الاقتصاديين وبعض الهيئات الدولية، لذلك 

 سوف نعرض بإيجاز لكل منهما.
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 تعاريف بعض الاقتصاديين: -أ

تعرف البطالة على أ�ا الحالة التي تطبق على الأشخاص القادرين على العمل ولا يعملون بالرغم أ�م 

 .1يبحثون عن العمل بشكل جدي

سنة ويقدرون على العمل، ولا  15ويرى البعض أن البطالة تتمثل في هؤلاء الأفراد الذين يتجاوز عمرهم 

 .2ف حالية، ويبحثون عن العمل بصورة جديةيلتحقون بوظائ

 تعاريف بعض الهيئات الدولية: -ب 

تعرف البطالة على أ�ا: العاطل عن العمل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معين بلا  منظمة العمل الدولية:

 .3عمل وهو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده

يعرف البطالة بأ�ا تتكون من فئة البطالين من كل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم المكتب الدولي للعمل: 

 سنة، ووجدوا أنفسهم في يوم معين أو أسبوع معين في إحدى الفئات التالية: 59و  16بين 

 بدون عمل: أي الذين لا يعملون مقابل أجر. 

 بالعمل فورا. متاح للعمل: أي الذين باستطاعتهم القيام 

P3Fيبحث عن العمل: أي الذين اتخذوا خطوات محددة خلال فترة معينة للبحث عن عمل مأجور 

4
P. 

 المفهوم الرسمي والعلمي للبطالة: -ج 

تتمثل البطالة وفقا للمفهوم الرسمي في الفرق بين حجم العمل المعروض وحجم العمل المفهوم الرسمي:  

المستخدم في المجتمع خلال فترة زمنية معينة عند مستويات الأجور السائدة، ومن ثم فإن حجم البطالة يتمثل في 

 .295، الدار الجامعية للكتب، مصر، ص النظرية الاقتصادية الكلية)، 1999عبد القادر محمد ،عبد القادر عطية ( 1
 .295نفسه، ص  2
، بحوث وأوراق عمل ندوة عربية، إشكالية البطالة وعلاقتها بالجريمة في الوطن العربي،  البطالة في الوطن العربي)، 2006الطيب الوافي، لطيفة بهلول (3

 .204، 203أفريل، ص ص  28-26كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، المنعقد أيام 
، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر العالمي طالة حالة الجزائردور اقتصاد المعرفة في الحد من الب)، 2013عبد الحق العشعاشي، مصطفى حوحو (4

 .20، 19النمو والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي، اسطنبول، تركيا، ص ص  ICIEFالتاسع للاقتصاد والتمويل الإسلامي 
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ل عند مستوى معين من حجم الفجوة بين كل من الكمية المعروضة من العمل والكمية المطلوبة منه في سوق العم

 .1الأجور

تعرف البطالة بأ�ا الحالة التي لا يستخدم فيها المجتمع قوة العمل استخداما كاملا وأمثلا المفهوم العلمي:  

ومن ثم يكون الناتج الفعلي في هذا المجتمع أقل من الناتج المحتمل، مما يؤدي إلى تدني مستوى رفاهية أفراد المجتمع 

 .2كن تحقيقهعند المستوى المم

 على ضوء ما تقدم يمكن صياغة مفهوم جامع للبطالة على النحو التالي:

 " البطالة هي توقف الشخص على العمل أو عدم توافر العمل لشخص قادر عليه وراغب فيه وباحث عنه".

 ثانيا) قياس البطالة: 

الدول فيما يخص نمو عدد العاطلين يتم حساب ما يسمى معدل البطالة  لتسهيل المقارنة عبر الزمن  بين

 :3ولتوضيح ذلك هناك مقياس رسمي ومقياس علمي كما يلي

 المقياس الرسمي للبطالة: - أ

معدل البطالة وفقا لهذا المقياس كنسبة بين عدد العمال العاطلين إلى العدد الكلي للعمال  يعرف

 المشاركين في القوة العاملة في فترة زمنية معينة أي أن:

    x 10  =  معدل البطالة 

 

 حيث أن قوة العمل تمثل جميع الأفراد العاملين والعاطلين الذين يرغبون في العمل في ظل الأجور السائدة.

 .حجم العمالة + حجم البطالة : قوة العمل =أي أن              

 

 .214، مكتبة المجتمع العربي، الطبعة الأولى، الأردن، ص الاقتصاد الكلي)، 2014مصطفى يوسف كافي ( 1
 . 216، صنفسه 2
 .16 – 10ص  -، الدار الجامعية، مصر، ص مشكلة البطالة وأثر برامج الإصلاح الاقتصادي عليها)، 2005على عبد الوهاب نجا ( 3

 عدد العطلين

 قوة العمل
100 X 
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 المقياس العلمي للبطالة: -ب 

وفقا لهذا المقياس فإن العمالة الكاملة تتحقق في المجتمع عندما يكون الناتج الفعلي في الاقتصاد معادلا 

للناتج المحتمل، وبالتالي يكون معدل البطالة الفعلي مساويا لمعدل البطالة الطبيعي غير التضخمي، بينما إذا كان 

ون معدل البطالة الفعلي أكبر من معدل البطالة الطبيعي،و الناتج الفعلي في الاقتصاد أقل من الناتج المحتمل، يك

 في هذه الحالة يعاني المجتمع من وجود بطالة بالمفهوم العلمي ويحدث ذلك بسبب عدم الاستخدام الأمثل لها.

الاستخدام الأمثل لقوة العمل يتطلب ألا تقل إنتاجية العامل عن حد أدنى معين يطلق عليه الإنتاجية 

 لمحتملة، وتعرف بأ�ا أعلى متوسط للإنتاجية فيما بين قطاعات المجتمع وبالتالي فإن: المتوسطة ا

 نتاجية المتوسطة المحتملة.الإ xالناتج المحتمل = قوة العمل 

 نتاجية المتوسطة الفعلية.الإ xالناتج الفعلي = قوة العمل 

 الناتج الفعلي. –فجوة الناتج = الناتج المحتمل 

نتاج بأ�ا تمثل قيمة الناتج المفقود نتيجة لعدم استخدام موارد المجتمع استخداما كاملا وتعرف فجوة الإ 

 وأمثل.

 ويمكن تحويل فجوة الناتج المقاسة بوحدات نقدية إلى فجوة بطالة مقاسة بوحدات عمل.

 

  =               أوحجم البطالة فجوة

 

 = معدل البطالة

 

 -1معدل البطالة = 

 فجوة الناتج

 الإنتاجیة المتوسطة المحتملة

 

المتوسطة  ةالإنتاجی
 

المتوسطة المحتملة ةالإنتاجی  

 عدد العاطلین

 قوة العمل
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والمعادلة الأخيرة تمثل معدل البطالة وفقا للمقياس العلمي، وهذا المقياس يأخذ في حسبانه كافة أنواع 

 أو دورية أو احتكاكية. البطالة في المجتمع سواء كانت هيكلية

 أنواع البطالة. 1-2-2

تتفق معظم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تناولت ظاهرة البطالة بأن أنماط وأشكال هذه 

الظاهرة ليست ثابتة أو �ائية، وإنما هي متغيرة ومتجددة باستمرار، ويمكن تقسيم أشكال البطالة إلى الأنواع 

 التالية:

 الدورية: أولا) البطالة

ن النشاط الاقتصادي بجميع متغيراته في الاقتصاديات الرأسمالية فترات صعود وهبوط والتي يتراوح مداها إ

الزمني بين ثلاث وعشر سنين والتي يطلق عليها مصطلح الدورة الاقتصادية والتي لها خاصية التكرار والدورية 

اتجاه مرحلة الرواج أو التوسع والتي من مميزاتها الأساسية وتنقسم الدورة الاقتصادية بصورة عامة إلى مرحلتين، 

ن تصل إلى نقطة الذروة أو قمة الرواج، والتي تعتبر نقطة تحول ثم يتجه بعد ذلك التوظيف نحو التزايد، إلى أ

اط النشاط الاقتصادي نحو الهبوط بما في ذلك التوظيف، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الانكماش، وتبعا لدورة النش

 .1الاقتصادي فإن البطالة المصاحبة لذلك تسمى بالبطالة الدورية

 ثانيا) البطالة الاحتكاكية:

هي بطالة تحدث بسبب الحراك المهني، وتنشأ نتيجة نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل، أو لدى 

في تلك التي أشارت إليها  أصحاب الأعمال الذين تتوافر لديهم فرص العمل، ويمكن إدخال هذا النوع من البطالة

الأمم المتحدة وهي الخاصة بعجز الطلب الكلي للعمل على الاستفادة من العرض المتاح. وذلك يحدث سواء في 

الدول المتقدمة أو المتخلفة اقتصاديا، ففي الأولى يعجز الطلب الكلي على مجاراة العرض من العمل، وينشأ عدم  

في الدول المتخلفة مات، فيكون مداواة ذلك بزيادة الإنتاج، ولكن لع والخدكفاءة الناتج من الطلب الفعال للس

المتاح أن يستوعب العمالة المعروضة في سوق  رأس المالفالأمر يرجع إلى نقص رأس المال أو الأرض، مما لا يمكن ل

 العمل.

يكون مؤهلا على والبطالة الاحتكاكية تتمثل في أن الباحث عن العمل ينتقل من منطقة إلى أخرى، أو 

تخصص لا يتطلب غير الثانوية العامة، ويرتقي مؤهله إلى المؤهل الجامعي، ولكنه يبحث عن عمل ولا يجده، لأنه 

 .184، دار الجنادرية، الطبعة الأولى، الأردن، ص الاقتصاد السياسي)، 2013رائد محمد عبد ربه ( 1
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لا يتمكن من الاتصال بصاحب العمل الذي لديه الفرصة ليعمل لديه، وتسمى البطالة خلال الفترة التي يتم 

 .1البحث فيها عن العمل بطالة احتكاكية

 البطالة الهيكلية:ثالثا)

قد ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة التغيرات التي قد تحدث في الاقتصاد القومي كتحول الاقتصاد من 

اقتصاد زراعي إلى صناعي، ذلك التحول قد يقود لظهور هذا النوع من البطالة، إذ أن تحول بعض القوى العاملة 

يتطلب من تلك  القوى الحصول على مستوى معين من  من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي فإن ذلك

التدريب والتأهيل يمكنها أن تجد لها فرص عمل في القطاع الصناعي الذي يتطلب العمل فيه مهارات تختلف عن 

المهارات التي يتطلبها العمل الزراعي، كما يمكن أن يحدث هذا النوع من البطالة عند الانتقال من أساليب إنتاجية 

إلى أساليب إنتاجية أكثر تطورا، ذلك الانتقال الذي لابد أن يرافقه ظهور هذا النوع من البطالة، وإذا كانت معينة 

 .2البطالة الاحتكاكية تمثل ظاهرة مؤقتة، فإن البطالة الهيكلية تمثل ظاهرة قد تحتاج إلى وقت أطول

 رابعا) البطالة الاختيارية:

لعمل والتي تسمح لهم مواردهم المالية بالعيش المستمر في حالة فراغ هم قلة من الأفراد غير الراغبين في ا

من العمل، ويقصد بالبطالة الاختيارية هؤلاء الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط العمل (القدرة، الرغبة والبحث عن 

 .3دتهم الخاصةالعمل) ويجدون فرص العمل ولكنهم لا يقبلون الأجر المعروض ويقررون حالة من البطالة بمحض إرا

 خامسا) البطالة الإجبارية:

وهي حالة البطالة التي يرغب عليها الراغبون في العمل والقادرون عليه في ظل مستوى الأجور السائدة 

والباحثون عنه ولكن دون جدوى، والتي يتعطل فيها العاملون بشكل قهري، أي من غير إرادته أو اختياره والتي 

لعاملين بطردهم من أعمالهم وتسريحهم من وظائفهم سواء لأسباب اقتصادية أو غير يتم فيها الاستغناء عن ا

اقتصادية، ويبحث فيها الداخلون بسوق العمل لأول مرة عن العمل ولا يجدونه، ويكون فيها عدد الراغبين في 

 .4النقدية  السائدة أكبر من عدد العمال المطلوبين للعمل العمل في ظل مستويات الأجور

 

 

 .20، 19موعة النيل العربية، الطبعة الأولى، مصر، ص ص مج البطالة،)،2004خالد الزواوي ( 1
 .164، دار المسيرة، الطبعة الأولى، الأردن، ص الاقتصاد الكلي)، 2007محمود حسين الوادي، كاظم جاسم العيساوي ( 2
 .112، دار الكتاب الحديث، مصر، ص البطالة والجريمة)، 2009ابراهيم طلعت ( 3
 .26،  25، دار اليازوري العلمية، الطبعة الثانية ، الأردن، ص صظاهرة البطالة)، 2015طارق عبد الرؤوف عامر ( 4
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 سادسا) البطالة المقنعة:

وهي الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحالة الفعلية للعمل مما يعني وجود 

عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئا تقريبا، ويسود هذا النوع من البطالة في أغلب المؤسسات والشركات بسبب 

 .1ين خريجي الجامعات والمعاهد الملتزمةزيادة التوظيف الحكومي والتزام الدولة بتعي

 سابعا)البطالة الموسمية:

ويحدث هذا النوع من البطالة في أحد قطاعات الاقتصاد القومي نتيجة تغير الظروف الاقتصادية أو 

المناخية في بعض الفصول وهو ما يؤدي إلى ركود العمل في هذه القطاعات. ويظهر ذلك في قطاع الزراعة في غير 

 .2الحصاد، كما يظهر في قطاع الفنادق والمطاعم في المصايف حيث يقل العمل في فصل الشتاء مواسم

    أسباب البطالة وآثارها. 1-2-3

تعتبر مشكلة البطالة من أخطر المشاكل التي تهدد الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في الدولة 

أ�ا تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى حسب وعند البحث في الأسباب المؤدية إلى حدوثها، نجد 

درجة التطور الاقتصادي فيها، حتى نجد أ�ا تختلف داخل المجتمع الواحد ومن منطقة إلى أخرى، ويجتمع 

المختصون على مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور مشكلة البطالة في الاقتصاد وهذا بدوره يخلق آثار 

 ادية وسياسية.اجتماعية واقتص

 أسباب البطالة: أولا)

إن أسباب البطالة قد تشترك وقد تختلف من نوع لآخر، فهي تشترك مثلا في الأزمات الاقتصادية 

 وتختلف في غيرها، حيث نجد عدة أسباب تؤثر في حدوث ضغط على فرص العمل المتاحة.

تفاوتة في كافة دول العالم المتقدمة منها أو تعتبر مشكلة البطالة عالمية وتتواجد بنسب مالتقدم التكنولوجي:  

النامية على حد سواء، ورغم أن الدول المتقدمة تتميز عن غيرها بانخفاض معدل النمو السكاني إلا أن ظاهرة 

 .13، دار النيل العربية، الطبعة الأولى، مصر، ص أزمة البطالة)، 2008صلاح محمد عبد الحميد ( 1
 .140، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، مصر، ص لاقتصاديالآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح ا)، 2008طارق فاروق الحصري ( 2
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نسان مع استعبادها لمتنامي والاستعانة بالآلة عن الإتواجد البطالة في تلك الدول تعود إلى التقدم التكنولوجي ا

 .1كثيفة العمالة  للمشروعات

 :2دراجها كالتاليوهناك أسباب أخرى يمكن إ 

حيث أن هذه الكثافة تؤدي إلى التهام كل فرص العمل المتاحة في سوق العمل، أو زيادة الكثافة السكانية:  

بمعنى آخر عدم وجود تناسب بين فرص العمل المتاحة وبين الطلب عليها من القوى البشرية مما يؤدي على انتشار 

 البطالة وزيادة حجمها.

بمعنى أنه قد يوجد  عدم التنسيق بين قنوات التعليم والجهات المسؤولة عنها وما يحتاجه سوق العمل: 

فائض في بعض الخريجين في مهنة معينة، بينما يوجد عجز في مهنة أخرى، فعدم التنسيق بين هذه الجهات وما 

 دة حجمها.يحتاجه سوق العمل يؤدي إلى انتشار البطالة وزيا

حيث أنه يترتب عليها تسريح العمال الذين يعملون في الشركات محل الخصخصة مما يؤدي إلى الخصخصة: 

 زيادة البطالة.

من الأسباب المؤدية إلى تضخيم التكاليف اللازمة لتعديل الأوضاع وتحويل المسار من صناعة إلى أخرى:  

وضاع وتحويل المسار من صناعة إلى التكاليف اللازمة لتعديل الأتضخم زيادة حجم البطالة والعمل على انتشارها 

أخرى، وهذا مكمل للسبب السابق حينما تقوم الدولة بالخصخصة لشركة ما ونظرا لتضخم التكاليف لتعديل 

فيها، نتاج السلع انوا قد فشلوا في إدارة الشركة وإذ كتحويلهم ربما من صناعة إلى أخرى إأوضاع هؤلاء العاملين و 

تقوم الدولة بإعطائهم بعض المكافآت المالية وتسريحهم بدلا من تحويلهم إلى صناعة أخرى، وهذا أدى إلى انتشار 

 ظاهرة البطالة وزيادة حجمها.

ب انتشار البطالة وزيادة حجمها، إذ ليس كل ذلك يعد سبب من أسباقلة بناء المصانع ودور العمل:  

حوا منتجين، لا أن يشكلوا بطالة مقنعة، وهذا لن يأتي إلا بزيادة حتى يصبالهدف هو إسناد عمل حقيقي لهم، 

 بناء المصانع ودور العمل.

 .13منشأة المعارف، مصر، ص  البطالة،)، 2003محمد علاء الدين عبد القادر ( 1
، دار الفكر الجامعي، الحلول –الآثار  –الأسباب  –مشكلة البطالة في المجتمعات العربية والإسلامية )، 2008أسامة السيد عبد السميع ( 2

 .30 – 25ص  -بعة الأولى، مصر، ص الط
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حيث أدى ذلك إلى انصراف إغراق السوق المحلي بالبضائع المستوردة وبسعر أقل من المنتج المحلي:  

نتاج من هذه البضاعة المحلية، ومن لإوركود البضائع المحلية، وعدم ا المستهلك إلى شراء المنتج المستورد لرخص ثمنه

 نتاج، وربما غلق المصانع التي تنتج محليا ومحلات البيع التي تقوم بعرضه.  تعطيل الأيدي العاملة وآلات الإثم

 ثانيا) آثار البطالة:

تعد البطالة من أخطر وأكبر المشاكل التي تهدد استقرار الأمم، وتختلف حدتها من دولة لأخرى ومن 

لآخر، فالبطالة تشكل السبب الرئيسي لمعظم الأمراض الاجتماعية وتمثل تهديد واضح على الاستقرار مجتمع 

 السياسي، حيث يتضح ذلك من خلال الآثار التالية: 

 الآثار الاقتصادية: -أ

يترتب على البطالة إهدار جزء من موارد المجتمع ومن ثم انخفاض مستوى الناتج بمقدار بما كان يسهم به 

هؤلاء العاطلين، فضلا عن ذلك زيادة حجم البطالة بالمجتمع يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على السلع دون أن 

التضخم ويعيق هذا عمليات التنمية في يقابله زيادة ملموسة في العرض الكلي، مما يؤدي إلى زيادة معدلات 

المجتمع بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي كما يترتب على البطالة زيادة حدة العجز في ميزانية الدولة بسبب 

الدخول فضلا عن زيادة مدفوعاتها في صورة تقديم إعانات  لانخفاضانخفاض إيرادات الدولة من الضرائب نتيجة 

 .1الضروريات لهؤلاء العاطلينالبطالة أو الدعم لتوفير 

 :2وللبطالة تأثيرات اقتصادية عديدة حيث تؤدي البطالة إلى الظواهر التالية

يترتب على بطالة العمال الماهرين ومتوسطي المهارة، حينما تطول فترة بطالتهم خسارة تتمثل في فقدا�م  

 نفاقها على هذا العنصر البشري.تي تم إالنفقات الالتدريجي لمهاراتهم وخبرتهم، وبذلك ضياع في التكلفة و 

نتاج والبيع والشراء مما يؤدي إلى انخفاض معدل ي يعني وجود بطالة وركود حركة الإوجود ركود اقتصاد 

 الاستثمار الذي يعتبر بمثابة المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.

 

 .302، 301، مصر، ص صالنظرية الاقتصادية الكلية، الدار الجامعية)، 2008السيد محمد السريتي، علي عبد الوهاب نجا ( 1
 .274، الدار الجامعية، الطبعة الثانية، مصر، ص النظرية الاقتصادية الجزئية والكلية)، 2004عبد الرحمن يسري أحمد ( 2
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 الآثار الاجتماعية والنفسية:   - ب

نايات والمخالفات والسرقات وعدم الانتماء للدولة فتنتشر الجنح والجيشعر المتعطلون باليأس والإحباط  

شباع حاجات المعيشة الضرورية، أضف إلى خلال فترة تعطله ومن ثم يعجز عن إذا لم يكن هناك إعانة خاصة إ

التعطل   ذلك الانحرافات الفكرية وانتشار الشعور بالحقد والبغضاء، ومما هو جدير بالملاحظة أنه كلما طالت فترة

مل كلما صار ضررها جسيما حيث تؤثر تأثيرا سلبيا على مواهب العامل،بل يفقد الإنسان ميزة التعود على الع

ذا أتيحت للمتعطل الفرصة للعمل مرة ثانية، بعد انقطاعه عن العمل فترة طويلة وإتقانه وينخفض مستواه، فحتى إ

 .1، لكان ذلك في غير صالح العامل

اجتماعية ونفسية لا تقل سوء وخطورة عن الآثار الاقتصادية نذكر منها: الاضطرابات وهناك عدة آثار 

النفسية والعصبية للمتعطلين عن العمل قد تدفعهم إلى ارتكاب جرائم لتعويض النقص النفسي والمالي جراء التعطل 

سرية للقوة العاطلة التخلف الاجتماعي نتيجة عدم القدرة على إشباع الحاجات الأ،ضف إلى ذلك 2عن العمل

 .3عن العمل والمتمثلة في الرعاية الصحية والتعليم والإطعام والإيواء فهي تشكل الاستقرار الأسري والاجتماعي

رتفاع معدلا ت الجريمة بين العاطلين عن العمل، وما يرافقها من سلوكيات كتعاطي المخدرات كما أن لا

العديدة التي ترافق البطالة وترتبط بها، وما تولده من آثار على المجتمع،  والمسكرات والممارسات السلبية الأخرى 

كما هو معروف أن الجرائم لها تكاليف اجتماعية يتحملها المجتمع إما بسبب معالجتها أو نتائجها وآثار نفسية 

 .4ترتبط بها وتنجم عنها

 الآثار الأمنية والسياسية: -ج

في أي مجتمع تهديدا لاستقراره السياسي والاجتماعي وخاصة عندما  على انتشار البطالة وتزايدهايترتب 

تطول فترة التعطل هذه مما يساعد على انخراط المتعطلين في مجموعات إرهابية بهدف الضغط على الحكومات حتى 

 .238، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، ص مبادئ الاقتصاد الكلي)، 1995حمد محمد مندور (أ 1
 .149، دار الفكر، الطبعة الأولى، الأردن، ص أسس ومبادئ الاقتصاد الكلي)، 2000هيثم الزغبي، حسن أبو الزيت ( 2

 .149نفسه،ص   3
 .346الحديث، الأردن، ص ، عالم الكتاب الاقتصاد الكلي)، 2007فليح حسن خلف ( 4
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مع ومستوى توفر لهم العمل والحياة الكريمة، وتوجد علاقة واقعية مشاهدة فيما بين زيادة معدلات البطالة في المجت

 .1الإرهاب والانقلابات السياسية

ما يترتب على ذلك من فوضى تي يقوم بها العاطلين عن العمل، و وأيضا المظاهرات والاحتجاجات وال

 .2وعدم استقرار سياسي يؤدي أحيانا  إلى سقوط نظام الحكم نفسه

وصورها، واختلفت باهتمام على الصعيد النظري الوصفي، فتنوعت أشكالها ظاهرة البطالة حظيت 

أسبابها ومبرراتها وعمت آثارها وأضرارها على الفرد والمجتمع والدولة، والبطالة تمثل تحديا ومشكلة متعددة الأبعاد 

الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية بالرغم من التقدم الاقتصادي السريع الذي تشهده المجتمعات، وما ينبغي 

 س عن طريق نسبي أو معدلات معينة.الإشارة إليه كذلك أن البطالة تقا

 . النظريات المفسرة للبطالة 3 -1

حظي موضوع البطالة باهتمام المفكرين الاقتصاديين على اختلاف مذاهبهم وأفكارهم من فترة زمنية  لقد

إلى أخرى، ولعل تنوع أشكال البطالة هو أحد العناصر المفسرة لتعدد التحاليل حول فهمها وتفسيرها، وسنتناول 

 في هذا المبحث أهم النظريات المفسرة للبطالة.

 .كية والنيوكلاسيكيةالنظرية الكلاسي 1-3-1

اختلفت الاتجاهات والآراء لتفسير ظاهرة البطالة ومن بينها النظرية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية اللتان 

 تقران بنوع واحد من البطالة وهي الاختيارية أو الاحتكاكية فقط.

 النظرية الكلاسيكية: )أولا

أسواق العمل، وبالتالي ابتعاد الاقتصاد عن  إن تفسير حالة البطالة ضمن النظرية الكلاسيكية يكون في

التي ستدفع تلك الأسواق ،حالة العمالة الكاملة، إنما تمثل حالة مؤقتة سرعان ما تزول بفعل قوى التكيف التلقائي 

 .3إلى التوازن من جديد عند مستوى العمالة الكاملة

 .302)، مرجع سبق ذكره، ص 2008السيد محمد السريتي ( 1
 .310، دار صفاء ،الطبعة الثانية،الأردن، ص المفاهيم والنظم الاقتصادية الحديثة)،2015إياد عبد الفتاح النسور(  2
 .160، الأهلية ، الطبعة الأولى، الأردن، ص سة الاقتصاديةالبطالة والتضخم المقاولات النظرية ومناهج السيا)، 2007( غأسامة بشير الدبا  3
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الطويل، حيث يربطون البطالة بالمشكلة كما يركز الاقتصاديون الكلاسيكيون في تحليلهم على المدى 

نتاجية للاقتصاد. كما يرتكز اهتمامهم بالبعد ال، النمو الاقتصادي والطاقات الإالسكانية، تراكم رأس الم

 .1الاجتماعي والسياسي للظاهرة الاقتصادية

ات أقل نتاج المؤسسشأ عن عدم كفاية عرض السلع لكون إإن البطالة التقليدية حسب هذه النظرية تن

من الطلب نتيجة لانخفاض الأرباح، وهذا راجع لارتفاع الأجور مما يعني أن القائمين على الاستثمار سوف 

 .2يرفعون من مستوى استثماراتهم القادرة على زيادة التشغيل تجنبا لتضخم التكاليف

حالة  كما يرجع الكلاسيك سبب البطالة إلى عدم تأدية سوق العمل لوظيفته بشكل صحيح. وفي

وجودها فإن آلية الأجور كفيلة باستيعاب اليد العاملة العاطلة، ذلك أن تخفيض هذه الأخيرة سيرفع مستوى 

الأرباح، وهو ما يشكل حافزا لزيادة الاستثمار وبالتالي رفع مستوى التشغيل، خصوصا في ظل التنافس على  

 .3مناصب العمل والقبول بمستوى الأجور السائدة

وأيضا معدلات الأجور تكاد أن تكون ثابتة في الفترة القصيرة في شكل عقود عمل، فإن منحنى العمل سيأخذ 

 .وللوقوف بصورة أكثر وضوح نورد الشكل التالي: 4 شكل الخط المستقيم في جزء كبير منه

 .التوظيف): العلاقة بين الأجر وحجم 1-1الشكل رقم (                         

 

 

 

 

 .173، دار الملكية، الطبعة الأولى، الجزائر، ص )، دروس في الاقتصاد السياسي2006سكينة بن حمودة (المصدر: 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل )2012-1988أثر الانفاق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في الجزائر ()، 2015حميد مقراني ( 1
الاقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، شهادة الماجيستير(غير منشورة)  في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد كمي، كلية العلوم 

 .74بومرداس، ص 
 .74نفسه، ص3 2
 

 .173ص الجزائر، دار الملكية ،الطبعة الأولى، ،دروس في الإقتصاد السياسي )،2006سكينة بن حمودة( 4

W

 

التوظيفحجم   

DL 

W
1 

L1 L2 0 

DL1 
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إذا كان منحنى العرض لا �ائي المرونة عند مستوى معين من الأجر فإن منحنى الطلب على العمل هو 

انخفض منحنى  ،ولماL20كانت كمية التوظيف  DLالذي يحدد حجم التوظيف، فعندما كان منحنى الطلب 

ن انخفاض حجم التوظيف  هذه الحالة يعتبر الكلاسيك أفي ،L10نقصت كمية التوظيف إلى  DL1 DL2الطلب

نتاجيتهم الحدية، ولقد اقترحت ن العمال لا يقبلون أجرا أقل من إهو بطالة اختيارية على أساس أL1L2 بالمقدار 

 .1نتاجلأجور لحل مشكل البطالة وفائض الإالنظرية الكلاسيكية في العمالة تخفيض ا

 ثانيا) النظرية النيوكلاسيكية:

امتداد للفكر الكلاسيكي، فهم يؤمنون بالحرية الاقتصادية وسيادة ظروف التوظيف  يعد النيوكلاسيك

الكامل تأسيسا على قانون ساي للأسواق الذي ينصب على أن كل عرض يخلق الطلب عليه، فزيادة عرض 

طلوبة من العمل ينتج عنه بطالة في سوق العمل، مما يؤدي إلى انخفاض الأجر الحقيقي، ومن ثم تتمدد الكمية الم

العمل حتى تستوعب البطالة وتتحقق العمالة الكاملة، وطبقا لذلك فإن التوازن على المستوى الكلي يتحقق دائما 

بتعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي في كافة الأسواق، ولقد أوصى النيوكلاسيك بضرورة توافر مرونة الأجور  

 .2اختفاء البطالة الإجباريةكشرط أساسي لتحقيق هدف العمالة الكاملة، ومن ثم 

وعليه فإن وفقا للفكر النيوكلاسيكي، فإن مرونة الأجور والأسعار تضمن العمالة الكاملة دائما في سوق 

ن وجدت، ووفقا جور، وسريعا ما تختفي البطالة الإجبارية إالعمل، وأي اختلال يصحح تلقائيا من خلال تغير الأ

رارها ينطبق فقط على البطالة الاختيارية، وبمعنى آخر يمكن لكل الأفراد لهذا الفكر فإن وجود البطالة واستم

 .3الراغبين في العمل عند مستويات الأجور التوازنية أن يجدو عملا

 تأسيسا على ما سبق يندرج الشكل الموالي الموضح لنموذج التوازن العام:

          

 

 

 .174، ص سكينة بن حمودة،مرجع سبق ذكره 1
 .38،  37ص  )، مرجع سبق ذكره، ص2005علي عبد الوهاب نجا ( 2
 .38، صنفسه 3
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 لعام وفقا للنظرية النيوكلاسيكية.): نموذج التوازن ا2-1الشكل رقم (               

 

 

 

 

                      

 Hm 

الناتج القومي                                                                                                      
               

                                              c                                                         B        

                                                                                                                    

                                                                                                                      

 .234مكتبة المجمع العربي، الطبعةالأولى، الأردن، ص  الاقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات،)، 2014: مصطفى يوسف كافي (المصدر

وذلك بسبب زيادة الأجر  )ABCDيمكن أن تحدث بطالة في حالة انحراف الاقتصاد عن المسار التوازني (

) إلى W0/P) مع ثبات العوامل الأخرى مما يترتب عليه زيادة الأجر الحقيقي من (′Wإلى () W(النقدي من 

)W′/P (،ومن ثم توجد بطالة إ) جبارية تقدر بالمساحةHm  غير أن مرونة الأجور تؤدي إلى انخفاض الأجر(

جبارية في الأجل )مرة أخرى، وتختفي البطالة الإc(تدريجيا إلى أن يعود سوق العمل إلى توازنه الأصلي عند النقطة

الطويل وذلك بسبب مرونة الأجور والأسعار، ومن ثم لا يترتب على المتغيرات النقدية في الأجور والأسعار تغيرات 

ذا ما تحققت الأجل الطويل، ذلك أن البطالة الإجبارية تختفي في الأجل الطويل إة في الاقتصاد حتى في يقحقي

الفروض الخاصة بسوق العمل وما يعنيه ذلك من سيادة ظروف المنافسة الكاملة في سوق العمل، وتجانس عنصر 

 .1ر، وعدم التدخل الخارجي في سوق العملالعمل، وقدرته على التنقل والمعرفة التامة، ومرونة الأجور والأسعا

 .234، مكتبة المجمع العربي، الطبعة الأولى، الأردن، ص الاقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات )،2014مصطفى يوسف كافي ( 1

 

P 

W1 W0 

جباريةبطالة إ  

فيه مستوى   يتحددو سوق العمل  )1(

 مستوى العمالة أو التوظيف التوظيف الكامل التوازني.
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نكروا إمكان أمما سبق يمكن القول أن النيوكلاسيك أعادوا تأكيد ثقتهم في قانون ساي للأسواق، ومن ثم 

تعرض النظام لأزمات إفراط الإنتاج العام، ومن ثم نفوا احتمالات وجود البطالة على نطاق واسع. وقد اتفق 

على افتراض حالة المنافسة الكاملة وتوافر مرونة أسواق العمل وعدم جمود الأجور لعلاج ما عسى أن  النيوكلاسيك

يحدث من بطالة جزئية في بعض القطاعات، وعليه فإن البطالة التي تسود في أي فترة إما أن تكون بطالة اختيارية 

 .1يدفعه نحو تحقيق التوظيف الكاملأو هيكلية، كما اعتقد النيوكلاسيك أنه يوجد ميل كامن في النظام 

 النظرية الكينزية. 2 -3 -1

جبارية، ولكن طالة الاقتصادية تعني البطالة الإبالنسبة لكينز فإنه يتفق مع الكلاسيك في التعريف بأن الب

افتراضاته يختلف عنهم في أن تحقيق التوازن في سوق العمل لا يتوافق بالضرورة مع التوظيف الكامل وذلك لأن 

 :2اختلفت مع الكلاسيك من حيث

افترض كينز أن العمال يخضعون فعلا لظاهرة الخداع النقدي ومن ثم فإن عرض العمل دالة في الأجر النقدي  )أولا

 وليس الأجر الحقيقي.

على  لم يفترض كينز أن سوق العمل تسوده المنافسة الكاملة فاعترف بوجود التنظيمات العمالية وتأثيرها)ثانيا

 تحديد الأجور النقدية متمثلة في الأجر التعاقدي الذي لم يتم التعاقد عليه من خلال عملية المساومة الجماعية.

لكن رغم هذا فقد اتفق كينز مع الكلاسيك بالنسبة للطلب على العمل فهو يعكس الإنتاجية الحدية 

 .3للعمال وهو أيضا دالة متناقصة في الأجر الحقيقي

كينز في التشغيل فإن الذي يحدد العمال الذين يعملون وكمية السلع التي تنتج هو مفهوم   بموجب نظرية

الطلب الكلي الفعال، فعلى قدر الطلب الكلي على السلع ينتج المنتجون، وعلى قدر ما ينتجون يشغلون العدد 

بالنسبة للطلب  يح، أماالملائم من العمال فإذا كان الطلب كبيرا كان الإنتاج والتشغيل كبيرين والعكس صح

 .271، عالم المعرفة، مصر، ص الاقتصاد السياسي للبطالة  )،1998رمزي زكي ( 1
 .198، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، ص نظرية اقتصاد العمل)، 2002نعمة االله نجيب إبراهيم ( 2
 .199نفسه، ص  3
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أنه الطلب الإجمالي الفعال يتكون من الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الفعال عند كينز ف

 .1الاستثمارية 

وأنصاره حتى مع الاعتقاد بمبدأ الحرية الاقتصادية فإن الاقتصاد الكلي يمكن أن يكون في  كما يرى كينز

حالة توازن، أي أن الطلب الكلي على السلع والخدمات مساويا إلى  العرض الكلي على السلع والخدمات ، 

الة إجبارية وقد فسر  ولكن في هذه الحالة تكون دون مستوى الاستخدام الكامل، أي حالة التوازن مع وجود بط

كينز ذلك بقصور الطلب الكلي على السلع والخدمات للوصول إلى مستوى الطلب الكلي اللازم لتحقيق 

التشغيل الكامل، وطبقا لوجهة النظر الكينزية فإن البطالة الإجبارية موجودة في الأجل القصير وتتغير عبر الزمن 

لك لعدم قدرة الأجور على التكيف في الأجل القصير، ولكن وفقا لتقلبات الطلب والعرض في سوق العمل، وذ

مع مرور زمن طويل فإن هذه الأجور ستتكيف بشكل يؤدي إلى حذف البطالة الإجبارية ولكن ذلك يحدث في 

 .2الأجل الطويل جدا

 والشكل الموالي يوضح ذلك:

 ): توازن سوق العمل.3-1الشكل رقم (                     

 

 

 

 

 

 

 .198، دار وائل ، الطبعة الأولى، الأردن، ص اقتصاديات العمل)، 2007مدحت القريشي ( المصدر:

 .242، دار وائل ، الطبعة الأولى، الأردن، ص تطور الفكر الاقتصادي)، 2008مدحت القريشي ( 1
 .199،200ص صدن، ، دار وائل ، الطبعة الأولى، الأر اقتصاديات العمل)، 2007مدحت القريشي (  2

 الأجر

 العمل  
0 L2 L′ L1 L* 

W1 

W2 

E1 

E2 

 

SL 
D1 D2 
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في الشكل السابق، إن W1حالة الجمود التام في الأجور عند مستواها التوازني الأول  حيث افترض كينز

يعني حدوث فجوة بين رغبة العمال ورغبة أصحاب  W1مع ثبات الأجر عند  D2إلى D1تراجع الطلب من 

فقط عند هذا الأجر، ويرغب العمال بعرض L′1العمل في هذا السوق، حيث يرغب أصحاب العمل بتشغيل 

(فجوة فائض عرض)، إذن إن  L′ L1 . إن ذلك يعني حدوث بطالة إجبارية تساويW1عند الأجر  L1الكمية 

 .1سبب ظهور البطالة الإجبارية ينحصر في جمود الأجور وبقائها مرتفعة في حالات التراجع الاقتصادي

والكينزيون من بعده الحاجة إلى السياسات الاقتصادية (المالية جبارية يرى كينز الإولمعالجة البطالة 

والنقدية) لتقصير فترات التراجع وبالتالي تقليل حجم البطالة الدورية بهدف تشجيع وتوسيع الطلب الكلي على 

السلع والخدمات للوصول إلى مستوى الطلب الكلي اللازم لتحقيق مستوى التشغيل الكامل، وهذا بدوره يؤدي 

 .2لى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الطلب على الأيدي العاملة وامتصاص الفائض من القوى العاملةإ

أخيرا يمكننا القول أنه كان لكينز الفضل في توضيح مفهوم البطالة الإجبارية الناتجة عن قصور الطلب 

بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف علاج القصور في الطلب  الكلي الفعال، وقد نادى كينز

 الكلي لعلاج البطالة الإجبارية وذلك باستخدام السياسات المالية التوسعية.

 النظريات الحديثة. 1-3-3

تختلف تحاليل النظريات الحديثة حول تفسير البطالة تبعا لسوق العمل، حيث يمكن أن يتم على مستوى 

السوق بمفرده أو بعلاقته مع باقي الأسواق. ولقد كان تفسير البطالة في النظريات السابقة عاجز مع متطلبات هذا 

 العصر لذلك ظهرت عدة نظريات حديثة تقوم بالتطوير والتعديل وأكثر قدرة على تفسير الظواهر الحديثة.

 أولا) نظرية البحث عن العمل:

ترتكز هذه النظرية على تغير فرض أساسي من فروض النموذج التقليدي لسوق العمل والمتمثل في أن 

جميع المتعاملين في هذا السوق على علم كامل بما يجري فيه، وهذه مهمة صعبة للحصول على المعلومات الكافية 

المعلومات وتقييم عملية  عن سوق العمل، وبالتالي الأمر الذي يدفعهم للسعي من أجل الحصول على هذه

لأ�ا تتضمن نفقات متعلقة بالبحث والاختيار  الأولى عملية مختلفة؛البحث هذه بسمتين أساسيتين السمة 

 .199)،مرجع سبق ذكره، ص 2007( مدحت القريشي 1
 .200نفسه، ص  2
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والسمة الثانية أ�ا عملية تستغرق فترة زمنية من الوقت وتستند هذه النظرية على هاتين السمتين في تفسير ظاهرة 

وجود فرص عمل شاغرة، ولتفسير تباين الأجور المتعلقة بنفس فئات المهارة وجود كم من المتعطلين إلى حين مع 

 .1دون أن يعني ذلك وجود أي نوع من الاختلال في آليات سوق العمل

تفرغ للبحث عن وظائف جديدة ملائمة الفمن وجهة هذه النظرية أن الأفراد يتركون مناصب عملهم، و 

طالة في هذه الحالة هو سلوك اختياري، كما أن هذه البطالة لقدراتهم وحسب هيكل الأجور وبالتالي فالب

(الاحتكاكية) تعتبر ضرورية من أجل الحصول على التوزيع الأمثل لقوة العمل بين الاستخدامات المختلفة، كما 

 .2أ�ا تؤدي إلى حصول كل فرد على أفضل فرصة للعمل

الفرد أن يحصل عليه نتيجة تحسين درجة  ويتوقف طول فترة البطالة على معدل الأجر الذي يتوقع

فإن البطالة تطول  الاقتصاديوفي حالة الرواج  العام في المجتمع، الاقتصاديمعلوماته بأحوال السوق وعلى المناخ 

أن الداخلين الجدد في سوق  ،كماالاقتصاديوعلى العكس في حالة الكساد  نتيجة وفرة فرص العمل المتاحة

نعدام خبرتهم بأحوال السوق تزداد درجة تنقلهم بين الوظائف المختلفة من بانية نظرا لاعمل وخاصة الفئة الشال

3أجل الحصول على المعلومات المطلوبة ،وبالتالي يتعرضون لفترة بطالة أطول من غيرهم
. 

والواقع أن نظرية البحث عن العمل لا تفسر حقيقة البحث على معلومات فرص العمل وتلاعب 

المرتفعة، فلا يمكن إرجاعها لمجرد رغبة الأفراد في التفرع لعملية جمع المعلومات، وبالتالي فهي  معدلات البطالة

عاجزة عن تفسير ظاهرة البطالة وخاصة في الآجال الطويلة، كما أن تغيير الوظائف وانتقال العمل من وظيفة إلى 

ن نسبة كبيرة من البطالة لدراسات أثبتت أبحالة التعطل ، كما أن االبحث عن وظيفة أخرى، وذلك بدون المردود 

4ترجع إلى تخلي المشروعات عن العمل وليس الفكر
. 

 

 

 244ص،الطبعة الأولى، دار الحامد ، الأردن، ص الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل (التجربة الجزائرية)  )،2009مدني بن شهرة ( 1
،245. 
2 3 4 

 .245،صنفسه
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 ثانيا) نظرية اختلال التوازن:

، كمحاولة لتفسير معدلات البطالة المرتفعة في E. Malinvadظهرت على يد الاقتصادي الفرنسي 

ويرتكز تحليله للبطالة على سوقين هما: سوق السلع الدول الصناعية خلال فترة السبعينات من القرن الماضي. 

وسوق العمل. وتبني هذه النظرية فرض جمود الأسعار والأجور في الأجل القصير، ويرجع ذلك إلى عجزها عن 

التغير بالسرعة الكافية لتحقيق التوازن المنشود، ونتيجة لذلك يتغير سوق العمل لحالة اختلال متمثلة في وجود 

العمل عن الطلب، مما يقود إلى البطالة الإجبارية، ولا تقتصر النظرية على البحث عن أسباب  فائض في عرض

البطالة في إطار دراسة سوق العمل، وإنما تسعى أيضا لتحليلهما من خلال دراسة العلاقة بين سوق العمل وسوق 

 .1السلع

 :2إذ يمكن أن ينتج عنه نوعان من البطالة هما

بوجود فائض في عرض العمل عن الطلب عليه، ويترتب على ذلك عدم قيام يتميز النوع الأول:  

نتاج وهو ما يتطابق مع ل عمالة إضافية لوجود فائض في الإأصحاب العمل أو رجال أعمال بتشغي

 التحليل الكينزي.

في هذه الحالة تقترن البطالة في سوق العمل بوجود نقص في المعرضون من السلع عن النوع الثاني:  

طلب عليها، وتكون أسباب البطالة في ارتفاع معدل الأجور الحقيقية للعمال، مما يدفع المستخدمين إلى ال

عدم زيادة كل من عرض السلع ومستوى التشغيل بسبب انخفاض ربحية الاستثمارات، وهو ما يتطابق مع 

 التحليل الكلاسيكي.

 ثالثا) نظرية تجزئة سوق العمل:

خلال أعمالهما  Doeringerو Pioreية سوق العمل هما الاقتصاديان أول من تناول فكرة ازدواج

والمرتبطة بأسواق العمل العالمية وتحليل القوى العاملة حيث أوضحت دراستهما الميدانية أن  1971درة سنة االص

قوة العمل تتعرض لنوع من التجزئة على أساس العرق، النوع، السن والمستوى التعليمي، وتهدف النظرية إلى 

،ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى مشكلة البطالة في الفكر الإقتصادي مع الإشارة إلى إلى برامج الإصلاح)، 2006، ميلود زيد الخير(مقدم عبيرات 1
 . 306يدة،صالوطني حول البطالة أسبابها ،معالجتها، وأثرها على المجتمع، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب البل

 .306فسه،صن2
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السبعينات ومن ثم تقديم العلل حول تزامن  البحث عن أسباب ارتفاع معدلات البطالة في �اية الستينات وبداية

 .1وجود معدلات بطالة مرتفعة في قطاعات معينة مع حدوث ندرة في القوى العاملة في قطاعات أخرى

وتفترض النظرية وجود نوعين من الأسواق يختلفان من حيث الخصائص والوظائف المرتبطة بكل منهما 

 :2على النحو التالي

 :لسوق بالاستقرار الوظيفي ،إذ يشمل مناصب عمل ذات أجور مرتفعة في ظل يتميز هذا ا سوق أولي

ظروف جيدة وآفاق مستقبلية مهيأة لامعة، وتستخدم في هذه السوق الفنون الإنتاجية كثيفة رأس المال 

وفئة عمالية ماهرة التي تحرص المؤسسة على الاحتفاظ بها، كما تتمتع مثل هذه الأسواق بدرجة عالية من 

 رار الطلب على منتجاتها، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الاستقرار على اليد العاملة المشتغلة فيها.استق

  :يمتلك الخصائص العكسية للسوق الأولي، أجور منخفضة، حركية عالية لليد العاملة، سوق ثانوي

ب العمال علاقات العمل فيه فردية تسودها أحكام تعسفية، مناصب عمل محدودة الآفاق مع تعرض أغل

إلى البطالة، إذ تستخدم أساليب إنتاجية كثيفة العمل، والتي تتأثر بسهولة بالتقلبات في مستوى النشاط 

الاقتصادي، ونتيجة لذلك تحتاج هذه السوق فئات من العمل لا تتمتع بنفس الحقوق والضمانات 

 السائدة في السوق الأولي.

نتمي إلى السوق الثانوي أين تخضع تقلبات العمل فيه إن الفئة الأكثر عرضة للبطالة هي تلك التي ت

للظروف الاقتصادية حيث يسهل تشغيل العمال في أوقات الرواج، كما يسهل التخلص منهم في أوقات الكساد، 

وهو ما يعني أن المشغلين يكونون أكثر عرضة للبطالة. هذا لا يعني أن البطالة لا تمس القطاع الأولي، بل يمكن أن 

لك في فترة الركود الاقتصادي المستمر وبنسب ضعيفة، فإذا مست البطالة عامل ينتمي إلى السوق الأولي يحدث ذ

ويرفض البحث عن العمل في السوق الثانوي، فإن مثل هذه البطالة تكون إرادية ولا تشكل خطرا عليه لأن 

ة غير مفضلة للإدماج السهل احتمال بقاءه فيها ضعيف خصوصا إذا دخل المنافسة عمالا لديهم خصائص فردي

 .3في سوق الشغل كتلك المتواجدة في السوق الثانوية

مذكرة مقدمة ضمن  -دراسة قياسية تحليلية حالة الجزائر –قياس أثر المتغيرات الإقتصادية  على معدل البطالة )، 2010سليم عقون ( 1
ت عباس، متطلبات نيل شهادة الماجيستير (غير منشورة)في علوم التسيير ، تخصص تقنيات كمية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحا

 .29سطيف، ص 
 .29نفسه، ص 3 2
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بشكل عام فإن المرور من السوق الثانوي إلى الأولي عملية صعبة ،لأن العامل المنتمي إلى السوق الثانوي 

 .1ن الخطورةيتطلب منه قضاء فترة البطالة ليست بالقصيرة حتى يتم إدماجه في سوق العمل الأولي وهنا تكم

ختيارية والإجبارية، وأن مصدر يتضح مما سبق أن الكلاسيك فرقوا بين نوعين من البطالة ؛البطالة الإ

البطالة لديهم ارتفاع التكاليف لدى المؤسسات بما فيها الأجور، والنظرية النيوكلاسيكية لم تولي اهتماما كبيرا 

للأسواق فهي افترضت حالة التوظيف التام، أما البطالة عند كينز هي نتيجة  للبطالة بسبب تبنيها لقانون ساي

 لعدم كفاية الطلب الكلي، وبالنسبة للنظريات الحديثة ركز تحليلها على الوظيفة في حد ذاتها لتفسير البطالة.

 البطالة في الجزائر. 1-4

ارها التنموي والمعيشي، تتمثل في مختلف تواجه الجزائر كغيرها  من الدول النامية تحديات كثيرة عرقلت مس

المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتها تأتي في مقدمة هذه المشاكل البطالة، وفي هذا الصدد اعتمدت الجزائر عدة 

 سياسات وإجراءات للحد من البطالة والتي تتميز بدورها بخصائص معينة كما أن معدلاتها في تذبذب مستمر.

 في الجزائر.أقسام البطالة  1-4-1

تتميز البطالة في الجزائر بخصائص عديدة كالبطالة في الريف وهي في ارتفاع مستمر رغم المخططات 

الوطنية الموجهة للريف الجزائري لاسيما منها المخطط الوطني للتنمية الريفية، وربما يعود هذا إلى عزوف الشباب 

ه نحو الأعمال الإدارية، وأغلب البطالين في الجزائر من فئة الجزائري عن مواجهة الأعمال الريفية كالزراعة والتوج

من البطالين الجزائريين لم  %69من طالبي العمل، كما أن أكثر من  %20.4الذكور ولا تمثل فئة الإناث سوى 

 .2سنة أي أ�م بدون تأهيل 19و  16يسبق لهم العمل وتنحصر أعمارهم بين 

 الجزائر إلى: ومما سبق يمكننا تقسيم البطالة في

 

 

 .30)، مرجع سبق ذكره، ص 2010سليم عقون ( 1
، ورقة بحث مقدمة 2014 – 1990فعالية وانعكاسات سياسة التشغيل على البطالة والفقر في الجزائر خلال الفترة )، 2014صفية بوزار ( 2

، المنعقد 3الدول العربية في ظل العولمة، مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، جامعة الجزائر إلى الملتقى الدولي حول تقييم سياسات الإقلال من الفقر في 
 .557،  556ص ص  ديسمبر، 09 – 08يومي 
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 أولا) بطالة خاصة بالشباب:

يمثل الشباب النسبة الأكبر من البطالة وخاصة منهم الذكور فحسب المعطيات المقدمة من الهيئات الرسمية 

) تبين أن أغلبية البطالين هم شباب حيث أن ظاهرة البطالة تمس الشباب بصفة غالبة ANEMONS(وزارة العمل

، أي ما يفوق شاب ناشط واحد من %22.4سنة  24و 16الفئة البالغة ما بين  إذ تبلغ هذه النسبة لدى

سنة فأكثر، وتجدر الإشارة إلى تفاوت النسبة ما  25لدى البالغين  %7.2ضمن خمسة، بينما تبلغ هذه النسبة 

لدى الذكور  %9.5لدى حاملي الشهادة الجامعية ( %16.1لدى الأشخاص بدون شهادة إلى %8.2بين 

لدى الإناث) وكل ما سبق حسب الإحصائيات المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات  %22.7و 

فقد بلغت نسبة البطالة لدى الشباب  2015، 2014، 2013، 2012أما خلال السنوات  2011سنة 

ومن خلال هذه الإحصائيات نلاحظ أن البطالة  %29.9، %24.8، %24.8، %27.5على التولي 

 .1 2014و 2013لدى الشباب في تذبذب مستمر مع استقرار نسبي خلال سنتي 

 ثانيا) بطالة خريجي الجامعات:

إن البطالة عرفت انتشارا واسعا وسط خريجي الجامعات، ونظرا للكم الهائل من المتخرجين من الجامعات 

مع غم الجهود المبذولة من طرف الدولة لخلق مناصب شغل جديدة تتلاءم الجزائرية من سنة لأخرى، ور 

تخصصاتهم، إلا أن احتياجات سوق الشغل لا تغطي جميع المتخرجين وهو ما ساهم بشكل فعلي في تفشي 

البطالة وسط هذه الفئة حيث أن من أسباب البطالة لدى المتخرجين الجامعيين تعود إلى عدم التوافق بين مخرجات 

لدى حاملي الشهادات وأيضا إيجاد لتعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وعامل الخبرة الذي لا يتوفر ا

 .2في الجزائرالعمل ستراتيجية واضحة وفعالة تقوم بإيجاد التناسب بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق إ

 تطور نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات، نورد الجدول التالي: وبغرض الوقوف على

         

 

 

  .2017-04-10  يوم التصفح     www .ons .dz/IMG / pdf/emplar0915.pdfعن الموقع  الديوان الوطني للإحصائيات 1
 .20،  19)، مرجع سبق ذكره، ص ص 2013، مصطفى حوحو (عبد الحق العشعاشي 2

 
27 

                                                           



التأصيل النظري للبطالة                                                           الفصل الأول                  
 

 2015 – 2010): نسبة البطالين الجامعيين خلال فترة 1-1الجدول رقم (

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 14.1 16.4 14.3 15.2 16.1 21.4 %نسبة البطالة 
  يوم التصفح     www .ons .dz/IMG / pdf/emplar0915.pdfالموقع:عن  ONSعلى معطيات  من إعداد الطالبتين بناءا المصدر:  

10-04-2017. 

خلال متفاوتة  يتضح من الجدول أن معدل البطالة ضمن صفوف خريجي الجامعات عرفت معدلات 

حيث قدرت 2013ليشهد انخفاض محسوس سنة  2010سنة   %21,4حيث قدرب2015-2010الفترة

 .  % 16,4إلى 2014،ثم ارتفعت سنة 14,3%

الجدير بالذكر أن الجزائر من البلدان التي تحظى بتوافد عدد هائل من خريجي الجامعات والمعاهد على و 

سوق العمل سنويا، في ظل واقع محبط تصطدم به هذه الشريحة ويقدر عدد الوافدين سنويا لسوق العمل من 

ية، وهذا يمثل عبء إضافي لبقية شرائح المجتمع التي تصطف طابور ألف حامل شهادة جامع 120الجامعيين بـ 

طالبي العمل، ليبقى أمل الحصول على منصب عمل مرهون بالعديد من الاعتبارات التي يتطلبها سوق العمل 

 .1،والتي من المفترض أن تتوفر في خريجي الجامعات

 ثالثا) بطالة بسبب ضعف التأهيل:

 عن العمل في الجزائر لا يتمتعون بأي تأهيل، هذا ما يصعب دمجهم في سوق العاطلين¾ إن ثلاثة أرباع 

من مجموع البطالين هم طالبين جدد للشغل، معناه دون أية خبرة مهنية، فهذه ⅔العمل، ضف إلى ذلك أن 

حلقة  البطالة ناتجة عن سوء الإدماج التي تترجم ظاهرة خطيرة وهي الطرد الجماعي، حيث يجد الشباب نفسه أمام

مفرغة وتناقض صارخ يرفضه نظام سوق الشغل الجزائري في غياب سياسة فعالة، ألا وهي الحصول على الخبرة، مع 

العلم أن الشباب كي يحصل على الخبرة يجب أن يعمل، ولكي يعمل يجب أن تكون له الخبرة، التي لا تقل في 

 .2سنوات 5الغالب عن 

، ص ص 11، مجلة الباحث، جامعة باتنة، الجزائر، العدد ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقع والطموحات)، 2012سميرة العابد، زهية عباز ( 1
80  ،81. 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ة البطالةدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاهر )، 2010سمية قنيدرة ( 2
 .39،  38الماجيستير(غير منشورة) في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، ص ص 
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 تطور البطالة في الجزائر. 1-4-2

الجهود التي بذلتها الجزائر منذ الاستقلال من خلال السياسات التنموية المعتمدة والتي استهدفت رغم 

بصفة أساسية خلق المزيد من فرص العمل للقضاء على البطالة، إلا أ�ا  لازالت إلى حد اليوم تعاني من هذه 

لغت البطالة خلال الثلاثي الرابع المشكلة، فحسب الإحصائيات المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات ب

على المستوى الوطني مع تسجيل تباينات معتبرة حسب الجنس والفئة العمرية  %10نسبة  2011من سنة 

لدى الإناث، وخلال الثلاثي الرابع  %17.2لدى الذكور و  %8.4والمستوى التعليمي، حيث نسجل نسبة 

 2013الوطني ،أما خلال الثلاثي الرابع من سنة  ستوىعلى الم%11فقد بلغت نسبة البطالة   2012من سنة 

على  %11.2بلغ معدل البطالة  2015على المستوى الوطني، وفي سبتمبر  %9.8انخفضت نسبة البطالة إلى 

 .20141نقطة مقارنة بسبتمبر  0.6المستوى الوطني مسجلا بذلك ارتفاعا بلغ 

 :2013 – 2001خلال الفترة  والجدول التالي يوضح التغيرات في معدلات البطالة

 .2013 – 2001): تطور معدلات البطالة خلال الفترة 2-1الجدول رقم (                

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

معدل 
 %البطالة

27،3 25،9 23،7 17،7 15،27 12،27 13،8 11،8 10،2 10 9،8 11 9،8 

دراسة قياسية للعلاقة بين معدل البطالة والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة صباح زروخي، عبد الحميد برحومة،  المصدر:

 : ، عن الموقعباستخدام التكامل المشترك 2013 – 1990

bitstream/123456789/7008/1ln5 .pdf /jspui/8080 biskra.dz:  dspace.univ-  2017-04-10یوم التصفح. 

سنة %27.3استقراء للجدول أعلاه نلاحظ أن معدلات البطالة عرفت انخفاضا محسوسا حيث انتقلت من 

وهذا يرجع إلى ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية وتحسن  2013سنة  %9.8لتصل إلى  2001

من تطبيق  2001إبتداءا من سنة مداخيل الدولة ، كما قامت الجزائر نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية  

مليار دينار جزائري على امتداد أربع سنوات، ومن بين  525برنامج لدعم النمو الاقتصادي بمبلغ يقدر ب 

أهداف هذا البرنامج هو رفع وتيرة النمو الاقتصادي وخفض نسبة البطالة، وقد سطر هذا البرنامج خلق 

 ير دائم.منصب شغل غ 186850منصب شغل دائم و  626380

 .2017-04-10  التصفحيوم      www .ons .dz/IMG / pdf/emplar0915.pdf عن الموقع الديوان الوطني للإحصائيات 1
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) وبلغت 2009 – 2004علما أن نسبة البطالة انخفضت خلال مرحلة البرنامج التكميلي (

وذلك نتيجة لاستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  2009سنة  %10.2و  2005سنة  15.27%

 .2005مؤسسة في سنة  27400وخلق أكثر من 

) شهد معدل البطالة 2014 – 2010واعتمدت الجزائر برنامج آخر لتوطيد النمو الاقتصادي (

، ويرجع ذلك في الأساس إلى تدعيم المؤسسات الصغيرة %10وصل إلى  2010انخفاض في السنة الأولى 

 محل في كل بلدية) بالإضافة إلى زيادة الدعم لوكالة تشغيل الشباب. 100والمتوسطة والمشاريع المصغرة (كمشروع 

 الة في الجزائر.جراءات المتخذة للحد من البطالإ 1-4-3

هدفت الجزائر من خلال العديد من السياسات التنموية المتبعة إلى تحقيق التنمية الشاملة من بينها 

التشغيل كأحد الأولويات للحد من البطالة، حيث لا يزال التشغيل أحد أولويات الدولة نتيجة زيادة حدة البطالة 

 جراءات للحد من البطالة كما يلي: واعتمدت الجزائر عدة سياسات وهياكل كما اتخذت إ

 أولا) البرامج الخاصة بتشغيل الشباب:

و  16، وهو موجه لفئة الشباب المتراوحة أعمارها ما بين 1989هو أول برنامج شرع في تطبيقه سنة 

 سنة، ويتعلق بمنح المستفيدين منه عملا مؤقتا في ورشات ذات منفعة عامة، يمول برنامج تشغيل الشباب من 27

نشاءه خصيصا لذلك، ونتجت عدة نقائص وق مساعدة تشغيل الشباب الذي تم إطرف الدولة عن طريق صند

 .1في هذا البرنامج، مما جعل السلطات تقترح برنامجا آخر وهو جهاز الإدماج المهني للشباب

 ثانيا) جهاز الإدماج المهني للشباب:

اصا للتخفيف من حدتها وآثارها الاقتصادية نتيجة لاتساع بطالة الشباب تبنت الحكومة برنامجا خ

، من خلال إنشاء صيغة جديدة لإدماج الشباب في الحياة المهنية لتدارك النقص 1990والاجتماعية منذ سنة 

الذي سجله برنامج تشغيل الشباب، وترتكز هذه الصيغة على تفعيل دور الشركاء المحليين من خلال إنشاء 

ن لفائدة الشباب العاطل عن العمل، كما تهدف هذه الصيغة الجديدة إلى وظائف ومشاريع، ومراكز تكوي

 .79)، مرجع سبق ذكره، ص 2012سميرة العابد، زهية عباز ( 1
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استغلال كل الطاقات البشرية المتاحة بما يتلاءم و الأنشطة الممكن توفيرها أو إنشائها عن طريق عملية الإدماج في 

 .ESIL1الوظائف المأجورة بمبادرات محلية 

عاطل عن العمل على اكتساب خبرة مهنية في وكانت هذه الترتيبات ترمي إلى مساعدة الشباب ال

شهر، وتتولى توظيف هؤلاء الشباب الجماعات المحلية،  12أشهر و  3وحدات الإنتاج أو الإدارة مدة تتراوح بين 

 .2ولقد ساعدت هذه البرامج الشباب البطال على الاستفادة من دخل واكتساب خبرة مهنية

 :1995الة سنة ثالثا) الصندوق الوطني للتأمين عن البط

إن ارتفاع مستوى البطالة نتيجة تطبيق سياسة الاستقرار الاقتصادي نتج عنه ضعف مستوى الاستثمار 

وبخاصة العمومي وقلة التشغيل وزيادة الطلب على العمل بوصول بطالين جدد ،والتقليص المتزايد للعاملين مضافا 

 %3العمومية حيث تقلص الشغل الدائم في القطاع الوطني إلى إليه البطالة النقدية الناجمة عن غلق المؤسسات 

، مما أدى بالجزائر إلى إنشاء الصندوق الوطني 1994سبتمبر  – 1993منصب عمل لفترة سبتمبر  7580أي 

للتأمين على البطالة هذا الجهاز في بلد في طريق النمو يعد تحديا كبيرا في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق وتمدد 

 .3العرض

 :ANSEJرابعا) إنشاء الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب 

تعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مؤسسة متخصصة أساسا في دعم ومساندة الشباب العاطل 

عن العمل في إنشاء صناعات صغيرة تكون موجهة إلى مجالات استثمارية تزيد من القدرات الإنتاجية وتخلق فرص 

، وقد 1996سبتمبر  8المؤرخ في  96/296وقد تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم عمل جديدة، 

وضعت تحت سلطة رئيس الحكومة، ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية بجميع نشاطات الوكالة، وهي 

تدعيم وتقديم الاستشارة هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ومن مهامها 

، البطالة واشكالية التشغيل ضمن برنامج التعديل الهيكلي للاقتصاد من خلال حالة الجزائر)، 2010ناصر دادي عدون، عبد الرحمن العايب ( 1
 .284ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 

، ورقة  بحث مقدمة إلى الملتقى الدولي أسباب مشكلة البطالة في الجزائر وتقييم سياسات علاجها)، 2011بلقاسم ماضي، آمال خدادمية ( 2
 . 14سبتمبر، ص  20استراتيجية الحوكمة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة باجي مختار، عنابة، المنعقد يوم  حول

 .14، ص  نفسه3 
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وترافق الشباب ذوي المشاريع الذين ترشح مشاريعهم للاستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالية بمختلف 

 .1الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها وغيرها

 ات الكثافة العالية في اليد العاملة:خامسا) برنامج أشغال المنفعة العامة ذ

يعتبر هذا الجهاز كأحد البرامج الاقتصادية الهامة لمعالجة البطالة خاصة بين الشباب، حيث صمم في أول 

، يهدف إلى إنشاء 1997مرة ليستفيد منه الشباب المقبل على العمل لأول مرة، هذا البرنامج طبق منذ سنة 

المناطق الأكثر تضررا من البطالة وذلك من خلال فتح ورشات وأشغال كبرى  مكثف لمناصب الشغل المؤقتة في

قتصادية مضافة من عى هذا البرنامج إلى تحقيق قيمة إتتعلق بتنمية الهياكل القاعدية بمختلف البلديات، كما يس

 .2خلال المشاريع ويعتمد في ذلك على القطاع الخاص قصد تشجيع روح المقاولة وإنشاء مؤسسة صغيرة

 سادسا) عقود ما قبل التشغيل:

، وهو موجه لفئة الشباب حاملي الشهادات الجامعية 1998لقد دخل هذا البرنامج حيز التطبيق سنة 

شهرا قابلة للتجديد،  12سنة بحيث تمتد فترة العقد لمدة  35و  19والتقنيين الساميين الذين تتراوح أعمارهم بين 

ج المتخرجين الجدد في سوق العمل وتمكينهم من اكتساب الخبرة المهنية يهدف هذا البرنامج إلى تسهيل إدما 

 .3الكافية وتشجيع المستخدمين على توظيف هذه الفئة من الشباب

 :ANGEMسابعا) الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 

رة عن المعدل، وهي عبا 2004جانفي  22المؤرخ في  04/14تم إنشاءها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

تنسيقية ولائية موزعة عبر التراب الوطني، مدعمة بخلايا  49وكالة ذات طابع اقتصادي وهي شبكة لا مركزية تضم 

 –تقييم أداء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في انشاء ومرافقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة )، 2014موسى بخاخشة، رامي حريد ( 1
م الاقتصادية والتجارية ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول التنمية الصناعية وترقية الاستثمار في الجزائر، كلية العلو  دراسة حالة ولاية قالمة،

 .346ديسمبر، ص  10 – 09، قالمة، المنعقد يومي 1945ماي  8وعلوم التسيير، جامعة 
، مجلة الاقتصاد الجديد، جامعة خميس دور التعليم في تنمية الرأس المال البشري من أجل الحد من البطالة في الجزائر)، 2014نجاة قاضي ( 2

 .69، ص 11مليانة ،الجزائر، العدد 
 .69نفسه ، ص  3
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المرافقة على مستوى الدوائر ومن مهامها الأساسية تسيير آلية القرض المصغر وأيضا دعم ونصح ومرافقة 

 .1نجزةالمستفيدين وكذلك منح قروض دون فوائد ومتابعة الأنشطة الم

 ثامنا) الجهاز المساعد على الإدماج المهني:

 2008أفريل  16الصادر في  08/126يعتمد هذا الجهاز في سيره على محتوى المرسوم التنفيذي رقم 

 :2في تحديد آلية سيره، حيث يتضمن هذا الجهاز على ثلاثة عقود إدماج والتي سيتم تناولها بالتفصيل وهي

يوجه هذا النوع من العقود إلى خريجي التعليم العالي، وكذا التقنيين عقود إدماج حاملي الشهادات:  

السامين وخريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني، إذ يعتبر الاهتمام بهذه الفئة من أولويات الحكومة 

ألف حامل  120بحوالي الجزائرية حيث تتوفر الجزائر على عدد معتبر من خريجي الجامعات والمقدر 

شهادة على الأقل سنويا يوفدون سنويا إلى سوق العمل ، وقد قدرت مدة العقد بسنة قابلة للتجديد 

أصبحت تقدر مدة العقد قابلة  2011لسنتين، وبعد الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية ابتداء من 

 تفاد منه.ثلاث سنوات أخرى كما تم الرفع من قيمة الأجر المسبللتجديد 

وهي موجهة للتكفل بفئات طالبي العمل الذين غادروا المنظومة التربوية في الطور عقود الإدماج المهني:  

من مجموع العاطلين عن  %64الثانوي أو لديهم مؤهلات مهنية، وتتمثل هذه الشريحة مالا يقل عن 

 العمل، وتقل قيمة الأجر فيها عن العقود الأولى.

يمنح هذا النوع من العقود إمكانية الإدماج المهني لطالبي العمل الذين ليس لديهم : عقود تكوين وإدماج 

تكوين ولا تأهيل، كما توفر لهم فرصة الحصول على تكوين مؤهل واكتساب مهارات تزيد من حظوظ 

قد توظيفهم، يتكفل بهذه الفئة في إطار جهاز المناصب الموسمية وأشغال المنفعة العمومية بدخل ضعيف، و 

 سنوات دون إمكانية التوظيف. 10شهدت هذه العقود تمديد لمدة الإدماج إلى 

لقد سعت الجزائر إلى التقليص من مشكلة البطالة وخاصة في أوساط الشباب، والبحث عن السبل 

نوعة الكفيلة لمعالجتها فاعتمدت الدولة في إطار تنفيذ سياستها المتعلقة بالتشغيل على آليات وبرامج متعددة ومت

 دور آلية تشجيع الاستثمار بالقرض المصغر في تنمية وتطوير الصناعة المحلية، دراسة حالة الوكالة الوطنية)، 2014زبير عياش، سليم مجلخ ( 1
الجزائر، كلية العلوم ، ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى الوطني للتنمية الصناعية وترقية الاستثمار في ، قالمةANGEMلتسيير القرض المصغر

 .404ديسمبر، ص  10 – 09، قالمة، المنعقد يومي 1945ماي  8الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 
، ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى الدولي تحت عنوان أسباب انتشار البطالة وإجراءات مواجهتها في الجزائرمحمد براق، تسعديت بوسعين،  2

 .8ومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، صاستراتيجية الحك
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منها ما يتعلق بالتشغيل المباشر، ومنها ما يتعلق بتشجيع خلق المؤسسات التي توفر المزيد من فرص العمل، ومنها 

 ما يتعلق بتنظيم بعض أنماط التوظيف الخاصة ببعض الفئات العمالية مثل حاملي الشهادات الجامعية.

 .ةــــــــــــــــــخلاص 1-5

من خلال دراستنا لهذا الفصل يتضح لنا أن الوقوف على ماهية البطالة أمر ضروري أمام كل مهتم 

بالتنمية الاقتصادية وذلك نظرا لأهميتها الكبيرة في اقتصاديات الدول ولما لها من أهمية في برامج التنمية الاقتصادية، 

والسياسية، فبالرغم من أن البطالة تمثل في جوهرها فهي معضلة أساسية سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 

ظاهرة اقتصادية إلا أن عدم معالجتها قد يقود إلى مشاكل اجتماعية وسياسية خطيرة، ولقد لقي موضوع البطالة 

اهتمام واسعا لدى الكثير من الاقتصاديين والمفكرين فهي احتلت مكانة متميزة في تاريخ الفكر الاقتصادي 

هبه واتجاهاته فأصبحت محل جدل وصراع فكري كبيرين وأيضا تعددت النظريات الاقتصادية التي باختلاف مذا

جاءت في صدد تفسيرها ولعل أهم هذه النظريات النظرية الكلاسيكية، النظرية الكينزية وكذا النظريات الحديثة في 

 تفسير البطالة.

بداية الألفية الثالثة، وذلك باتخاذها لتدابير أما البطالة في الجزائر فقد عرفت تراجع لمعدلاتها خلال 

 وإجراءات لمحاربة البطالة تعلقت أساسا بأجهزة التشغيل المؤقت لصالح الشباب.
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 .الفصل الثاني: التأصيل النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .مدخل 2-1

تنموية فعالة في معظم دول العالم  لقد أصبح الحديث عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كإستراتيجية

خاصة وأ�ا تعتبر الدعامة الأساسية لقطاع المؤسسات الضخمة، وكما هو معتاد فإن الدول المتطورة كان لها السبق 

في ترقية هذا القطاع، على عكس الدول النامية التي استفاقت أخيرا إلى الدور الذي يمكن أن تحققه هذه 

الاقتصادية، ولقد ظهر مصطلح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليعبر على نوع معين من  المؤسسات في مجال التنمية

المؤسسات التي يصعب تقديم صورة واضحة لها، كما أن لهذا النوع من المؤسسات مزايا مختلفة في مجالات المهارات 

من هذا فهي تشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة، ولعل أهم الأسباب التي  مالتنظيمية والقدرة على الابتكار والأه

أدت إلى ظهور هذا النوع من المؤسسات هي ا�يار الأوضاع المالية خاصة في الدول النامية والتحولات الاقتصادية 

لية والدولية من العالمية كالخوصصة، ويعد عامل ارتفاع الابتكارات في مجال الخدمات الحديثة في الأسواق المح

 أسباب تزايدها.

 الإطار النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2-2

إن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختلف من دولة إلى أخرى كما أنه يختلف داخل مجموعة من 

هذه الدول، وذلك حسب اختلاف الموقع أو الظروف الاقتصادية داخل كل دولة، وكذلك اختلاف مراحل 

تنمية التي تمر بها، وعلى الرغم من الاختلاف في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعدد الأشكال التي ال

تأخذها حسب عدد من المعايير، إلا أ�ا تتمتع بمجموعة من الخصائص التي تجعل منها وسيلة هامة للمساهمة في 

ضخ أموال لتمويلها بما يتماشى مع طبيعة تنمية اقتصاديات معظم الدول، وهذا ما جعل من أولويات الدولة 

 أصولها المستخدمة.

 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2-2-1

لقد شكل مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جوهر الاختلاف بين الدول حيث أثار الكثير من الجدل 

والسبب في ذلك راجع إلى  في الأدب الاقتصادي، حيث تعددت الآراء واختلفت الاتجاهات حول هذا المفهوم

اختلاف مراحل النمو الاقتصادي التي تمر بها الدول، ومدى التقدم التكنولوجي، وإمكانيات التنسيق بين هذه 

المؤسسات والسياسات الاقتصادية السائدة والتي تختلف من دولة لأخرى، فضلا عن تعدد المعايير التي تستند لها 
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الصغيرة والمتوسطة، فما ينظر إليه كمؤسسة صغيرة في دولة متقدمة قد يصنف تلك الآراء في تعريفها للمؤسسات 

 في تعداد المؤسسة الكبيرة في دولة نامية.

مما سبق يتضح جليا أن هناك غياب إجماعي حول اختلاف المعايير المتخذة لتعريف دقيق وشامل 

ق تقريبي على المعايير التي يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت نوعية أو كمية مع وجود اتفا

 استخدامها في تحديد تعريف لهذه المؤسسات.

 الصغيرة والمتوسطة. تالنظريات المفسرة للتوجه نحو المؤسسا 2-2-2

في ظل ما تموج به الساحة الاقتصادية العالمية من تغيرات على أكثر من صعيد، وما يميزها من ظهور 

ومباشرة العديد من الدول برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في إطار سعيها للاندماج   )OMCالمنظمة العالمية (

في الاقتصاد العالمي الجديد. أضحى لزاما على جميع المؤسسات أن تعمل على تحسين جودة منتجاتها، وتنافسيتها 

 نظري للتوجه نحو هذا النوع عطاء تفسيرالمتغيرات غير أ�ا لم تتمكن من إنتاج بها. كل هذه وتخفيض تكاليف الإ

من المؤسسات، لذا فلا بد من إدراج النظريات المتعلقة بهذا الشأن، حيث نجد في الأدبيات الاقتصادية ثلاث 

نظريات على الأقل تعطينا تفسيرا عن تنامي أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشار بروملي إلى أن هذا 

ف منظري التنمية منذ القدم، إذ أطلق على الذين ابتدعوا نظريات دعم الموضوع قد تمت مناقشته من طر 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبارة "منظري البرجوازية الصغيرة" من هنا يمكن القول أن النظرة للمؤسسات 

ية الصغيرة والمتوسطة مرت بمراحل عديدة عكست تطور الفكر الاقتصادي وازدياد دورها في الاقتصاديات الوطن

 :1وفيما يلي سوف نوجز أهم النظريات المفسرة للتوجه نحو هذه المؤسسات كالتالي

 أولا) نظرية دور المنظم في الآلية الاقتصادية:

من أهم الاقتصاديين الذين قدموا تفسيرا للدور الذي يلعبه المنظم Shumpeter . jيعد جوزيف شومبيتر 

في عملية التنمية الاقتصادية، ويتضح ذلك جليا في أعماله التي تبين التغيرات الهيكلية الحاصلة في النظام الرأسمالي 

ة المقاولين الحاصلة في مجموعبتغيرات من خلال التجديد النظامي للمنظمة، فهو بذلك يفسر هذه التغيرات 

وأصحاب المشاريع، حيث ينظر شومبيتر للمنظم على أساس أنه ضروري لتحقيق الربح، ويمكن اعتباره مجددا 

نحو تحقيق تنمية اقتصادية من خلال تفعيل دور التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دراسة حالة )، 2010محمد بوقموم ( 1
  والتجاريةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه (غير منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية الجزائر، 

 .      54  -   52ص     -وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، ص 
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نتاج والتطوير المستمر ندما يحقق توليفة جديدة لعناصر الإنتاج باستخدام عرض وإدخال طرق جديدة في الإع

 للقديم عن طريق الجديد ووضع أساليب جديدة في الإدارة.

ثبات الذات هي التي تبين آثار تصرفات الأفراد في الحركية الاقتصادية، وعليه إ ويرى هاجن إن الرغبة في

المعتمدة على قدرة ثبات الذات والذي يعكس حقيقة عملية التنمية هو إلا وسيلة تسمح بتحقيق رغبة إ فالربح ما

ولة جديدة فإن شومبيتر يفسر التغيرات المتسارعة في بداع. وإذا اعتبرنا المنظم كمرادف لإنشاء مقاالأفراد على الإ

الاقتصاديات بتصاعد دور المقاولة كمحرك أساسي للتنمية وتطور الاقتصاد وهو ليس وليد الصدفة في اعتقاده، 

بل المقاول كان مخفيا داخل العلبة السوداء للمؤسسة التي يمكن تعريفها على أ�ا مجموعة المنظمين الذين يحركهم 

يجب على زع الربح بجمعهم لوسائل العمل والكفاءات وتحمل المخاطر، وحتي يمكن لهذه المجموعة الاستمرار ويو 

 نظمة الاقتصادية أن تقبلها داخلها من خلال وضع مجموعة من القواعد والتشريعات المحفزة لها.الأ

 يق الربح.مما تقدم تظهر فكرة المنظم مرتبطة عضويا بالمؤسسة الخاصة الهادفة إلى تحق

 نظرية الفجوات: )ثانيا

سواق الصغيرة تعرض وفحواها أن الأ E. Pensorsترجع نشأة هذه الفكرة لصاحبها إيدي بنسورز 

منتجات وخدمات تتطابق مع العادات والأعراف السائدة في مكان تواجدها، وهي لا تتناسب مع المؤسسات 

الكبيرة التي تتطلب منتجات ذات خاصية موحدة، وعالية التخصص، ويعني انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

وجود مساحات سوقية متنوعة ومتجددة بصفة نظامية والتي حسب هذه النظرية إلى الحاجات الجديدة التي يخلقها 

تأخذ في الحسبان من طرف هذه المؤسسات. من هنا يمكن القول أن التجزئة والتقسيم الحاصل في الأسواق كان 

 .ةلهما دور كبير في ظهور وانتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسط

 نظرية حرية السوق: )ثالثا

ر المدرسة النقدية والتي يتزعمها ميلتون فريدمان، حيث يرى أن المؤسسات تنسب هذه النظرية إلى أنصا

الصغيرة والمتوسطة هي البيئة الاقتصادية المجسدة للتنظيم الاقتصادي، ويركز في تحليه على ثلاث عناصر أساسية 

ساس تحقيق هي: حرية السوق، عدم تدخل الدولة، واختيارات الرجل الاقتصادي، هذه الأخيرة القائمة على أ

أكبر عائد ممكن يتمثل في المكافأة التي تدفع للمنظمين الذين يقومون بالابتكار والمخاطرة في سوق تسودها 

المنافسة باعتبارها أحسن وسيلة لتوزيع الموارد الاقتصادية مع عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية على اعتبار 
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ي المعالم الأساسية للتنظيم الاقتصادي الفعال المحفز على التطوير أ�ا تحد من نشاط المنتجين الخواص. وهذه ه

والتجديد في مجتمع يؤمن بأن الصراع الداخلي هو محرك التطور ويتجلى ذلك في المنافسة الحرة بين مجموعة من 

ل في وحدات المنظمين الباحثين عن تحقيق وتعظيم الأرباح، ولا يكون هذا ممكنا إلا بتقسيم جزء كبير من رأس الما

 صغيرة ومتوسطة الحجم.

 المعايير المعتمدة في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2-2-3

تعدد المعايير صعوبات كبيرة في اختيار المناسب منها، حيث كل محالة لتحديد مفهوم المؤسسات  يخلق

الصغيرة والمتوسطة، تقف أمامها تعدد وتنوع المعايير والمؤشرات منها من يأخذ بعين الاعتبار النوع والكم، وعموما 

 ما يمكن القول أنه يوجد نوعين من المعايير.

 ة:أولا) المعايير الكمي

ن اختيار تعريف محدد ودقيق للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة يعتبر أمرا معقدا وصعبا، وذلك نظرا لوجود إ

عدد من المعايير التي يمكن التمييز على أساسها بين المؤسسات، فهناك من يعتمد على معايير كمية للتمييز بين 

ثر استعمالا رغم كثرة وتعدد هذه المعايير التي تقوم المؤسسات مثل حجم العمالة ورأس المال وغيرها وباعتبارها الأك

 بقياس أحجامها ومحاولة تمييزها عن باقي المؤسسات لذا سنحاول معرفة هذه المعايير بشكل تفصيلي أكثر.

  :يعتبر هذا المعيار من بين أكثر المعايير شيوعا للتفرقة بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة معيار عدد العاملين

ولة قيامها عند قياس الحجم ولكن على الرغم من ذلك لا يوجد اتفاق عام حول عدد العاملين نظرا لسه

عامل وكحد أقصى  50و 9بالمؤسسات الصغيرة والذي يختلف من دولة إلى أخرى، حيث يتراوح هذا العدد بين 

الأقصى لعدد العاملين في عامل ولكن في الدول المتقدمة كاليابان وأمريكا وانجلترا يتراوح الحد  100و  50بين 

 .1عامل، بينما يقل هذا العدد في الدول النامية كالهند والصين 499و  200المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين 

  :يعتبر حجم المبيعات من معايير تصنيف المؤسسات، ويعد مقياس صادقا لمستوى معيار حجم المبيعات

ؤسسات التي تبلغ مبيعاتها مليون دولار سنويا فأقل من نشاط المشروع وقدراته التنافسية، حيث تصنف الم

، 12، العدد 2، مجلة الأبحاث الاقتصادية، جامعة البلدية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للتنمية في الجزائر)، 2015خالد قاشى ( 1
 .13ص 
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المؤسسات الصغيرة أما في الوطن العربي فهو أقل شيوعا في الإستخدام ويعتبره البعض أنه أكثر ملائمة للمشاريع 

 .1التجارية منه للمؤسسات الصناعية

  :يستعمل لقياس مستوى نشاط المؤسسة وقدرتها التنافسية، ويستعمل خاصة في الولايات  معيار رقم الأعمال

المتحدة الأمريكية وأوروبا، إلا أن هذا المعيار تشوبه بعض النقائص وذلك أن كبر حجم مبيعات المؤسسة أو ارتفاع 

  رقم أعمالها قد يكون مرده إلى ارتفاع الأسعار وليس لعدد الوحدات المباعة حيث:

 .السعر xرقم الأعمال = عدد الوحدات المباعة                             

وبما أن السعر عادة ما تحدده قوى خارجة عن المؤسسة يبقى تحقيق أرقام كبيرة كذلك بفعل قوى خارجة عن 

عار عوضا عن رقم المؤسسة لذا يتجه المحللون إلى رقم المبيعات القياسي، أي يأخذ بعين الاعتبار التغير في الأس

 .2الأعمال الإسمي

  :يعتبر رأس المال أو قيمة الاستثمار أحد المعايير الكمية التي تستعمل معيار رأس المال أو قيمة الاستثمار

للتمييز بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الأخرى، وباستخدام هذا المعيار يعرف البعض المؤسسات المتوسطة 

أ�ا تلك المؤسسات التي لا يتجاوز فيها رأس المال المستثمر حد أقصى معين يختلف والصغيرة والمصغرة على 

باختلاف الدولة ودرجة النمو الاقتصادي وغيرها، إلا أن هذا المعيار وحده لا يكفي لكون هناك بعض المؤسسات 

فيٍ رأس المال وهناك المتوسطة والصغيرة والمصغرة التي تعتمد على تكثيف عدد العمال للاستفادة من التقليل 

مؤسسات أخرى يكون فيها رأس المال المستثمر للعامل كبير وبالتالي يكون عدد العمال قليل لذلك يستخدم هذا 

 .3المعيار كمعيار مكمل لمعيار عدد العمال أو غيره من المعايير الأخرى

  :نتاجية للمؤسسة وكذلك للطاقة الإ ل من المعايير المحددةيعتبر معيار معامل رأس المامعيار معامل رأس المال

 لذافإن الاعتماد على أي منهما منفرد يؤدي إلى نتيجة غير دقيقة لتحديد حجم المؤسسات  لذامعيار العمالة 

وجد معيار ثالث يمزج بين كل من معيار رأس المال ومعيار العمالة وهو معيار معامل رأس المال ويمثل حجم رأس 

وحدة العمل ويحسب بقسمة رأس المال الثابت على عدد العمال والناتج تعني كمية المال المستخدم بالنسبة ل

 .15، دار الجامعية الجديدة، مصر، ص وسطةالمؤسسات الصغيرة والمت)، 2013عبد االله خبانة ( 1
 .14نفسه، ص  2
، مذكرة مقدمة ضمن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة دور )،2011محمد الناصر مشري (3

سة للتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية متطلبات نيل شهادة الماجيستير (غير منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص إستراتيجية المؤس
 .4وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، ص 
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الإضافة إلى رأس المال (الاستثمار) المطلوب لتوظيف عامل واحد في المؤسسة وعادة ما يكون هذا المعيار منخفضا 

مرتفعا في القطاع  في القطاعات التي تتميز بقلة رأس المال بصفة عامة مثل قطاع الخدمات التجارية، ويكون

 .1نتاج ذات مستوى تكنولوجي متطورا تلك المصانع التي تستخدم خطوط إالصناعي ولا سيم

من جملة هذه المعايير المذكورة نخلص إلى أنه من الصعب التصنيف وفق هذه المعايير وذلك باختلافاتها 

نجد أن معيار عدد العمال يبقى المعيار الكبيرة من بلد إلى آخر وكذا خضوعها لبعض المتغيرات، ومع هذا فإننا 

 الأكثر شيوعا والأكثر استعمالا.

 ثانيا) المعايير النوعية:

د إن محاولة تحديد تعريف جامع وشامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعترضه تعدد المعايير التي تستن

الحكومية بقطاع المؤسسات الصغيرة جماع عام بين الكتاب والمؤسسات والهيئات إليها هذه التعاريف لذلك وقع إ

يضاح الحدود الفاصلة بينها وبين مختلف عة من المعايير والمؤشرات لوضع وإوالمتوسطة على الاحتكام إلى مجمو 

المؤسسات الأخرى، وتتمثل هذه المعايير في المعايير النوعية حيث أن المعايير الكمية وحدها لا تكفي لتحديد 

 ت الصغيرة والمتوسطة حيث يمكن إدراج وتصنيف المعايير النوعية إلى:ووضع تعريف دقيق للمؤسسا

  :يتوقف المعيار القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على طبيعة وحجم رأس المال المستثمر المعيار القانوني

هذا الإطار  وفي وطريقة تمويلها، فمؤسسات الأموال غالبا ما يكون رأسمالها كبيرا مقارنة مع مؤسسات الأفراد.

تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤسسات الأفراد والمؤسسات العائلية والتضامنية وشركات التوصية البسيطة 

نتاجية والحرفية وصناعات منتجات الألبان والخضر والفواكه لإبالأسهم والمحاصة والشركات والمهن الصغيرة ا

بأنواعها والمحلات التجارية والمطابع والأسواق المركزية والمزارع والحبوب والمنتجات الخشبية والأثاث والمنسوجات 

 .2ومكاتب السياحة والسفريات والشحن، بالإضافة إلى ورشات الصيانة والإصلاح وكذا أعمال العمارة والبناء

، ورقة مقدمة إلى واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني)، 2013عبد االله غانم ،حنان سبع،( 1
النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الملتقى الوطني حول واقع وآفاق 

 .3ماي ،ص  6 -5محمد خيضر، بسكرة، المنعقد يومي 
، مجلة العلوم الإنسانية، الاجتماعيةمدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية الاقتصادية و )، 2007السعيد بريبش ( 2

 .64، ص 12بسكرة، العدد 
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  :أومعظمها تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالملكية الفردية وغير التابعة لأي مؤسسة كبرى معيار الملكية

تابع للقطاع الخاص في شكل مؤسسات أو شركات أموال وقد تكون ملكيتها ملكية عامة كمؤسسات الجماعات 

 .1المحلية (مؤسسات ولائية، بلدية، ...) وقد تكون الملكية مختلطة

  :الحصة السوقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون محدودة وذلك للأسباب معيار الحصة السوقية

 :2ةالتالي

 صغر حجم المؤسسة. •

 نتاج.صغر حجم الإ •

 ضآلة حجم رأس المال. •

 محلية النشاط. •

 نتاج الموجه إلى الأسواق المحلية والتي تتميز بضيقها.الإ •

 المنافسة الشديدة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتماثل في الإمكانيات والظروف. •

ت الصغيرة والمتوسطة في السيطرة على الأسواق ونتيجة للأسباب السابقة فإن هذا يحد من قدرة المؤسسا

تي يسمح لها رأس مالها وكبر حجم أو أن تفرض أي نوع من أنواع الاحتكاك على عكس المؤسسات الكبرى، ال

 نتاجها وحصتها السوقية وامتداد وتشابك اتصالاتها من السيطرة على الأسواق واحتكارها.إ

  :النشاط أن يقتصر نشاط المؤسسة على منطقة أو مكان واحد وتكون نعني بمحلية معيار محلية النشاط

نتاج الذي ينتمي شكل حجما صغيرا نسبيا في قطاع الإمعروفة فيه، وأن لا تمارس نشاطها من خلال عدة فروع، ت

 .3إليه في المنطقة وهذا طبعا ما يمنع امتداد النشاط التسويقي للمنتجات إلى مناطق أخرى في الداخل والخارج

  :يستند هذا المعيار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها ما يميزها عن المؤسسات  معيار الإدارة والتنظيم

كبيرة الحجم، من حيث مستوى تنظيم المشروع وإدارته، فمن حيث التنظيم يتميز ببساطة التنظيم المستخدم، 

، ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول تمويل آفاق تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر)، 2003رابح خوني، رقية حساني ( 1
ية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، كل

 .897ماي، ص 28ـ25بسكرة،المنعقد أيام
، مذكرة مقدمة ضمن التأهيل كطريقة لإدارة أزمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالتي الجزائر وتونس)، 2015السعيد بريبش ( 2

رة) في علوم التسيير ، تخصص العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة متطلبات نيل شهادة الدكتوراه (غير منشو 
 .32عنابة، ص  ،باجي مختار

 .45، دار ايتراك، الطبعة الأولى، مصر، ص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها)، 2008رابح خوني، رقية حساني ( 3
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غيرة والمتوسطة غالبا ما وغالبا ما ينقصه الأصول العلمية لتنظيم عملياته، أما من حيث الإدارة فإن المؤسسات الص

إدارة فعاليات المؤسسة من حيث تدار من قبل صاحب المؤسسة، فالمالك هو المدير في أغلب الحالات، فهو يتولى 

نتاج والتسويق والتمويل والنواحي الفنية، وبالتالي تتوقف قدرة هذه المشروعات على النجاح والمساهمة في الإ

 .1مين بإدارتهاالاقتصاد الوطني على كفاءة القائ

  :ة بأ�ا تلك التي تستخدم أساليب بناء على هذا المعيار توصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطالمعيار التقني

شروع الكبير حيث يستخدم نتاج بسيطة ذات كثافة رأسمالية منخفضة وكثافة عمالية عالية، والعكس تمام في المإ

ا المعيار يتم تصنيف المؤسسات إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة بناء نتاج ذات تكنولوجيا عالية. ووفقا لهذأساليب إ

على درجة الميكنة  المستخدمة من جهة والأيدي العاملة من جهة أخرى، إذ أن وجود مؤسسة صغيرة أو متوسطة 

 .2تعتمد على تكنولوجيا ذاتها التي تستخدمها مؤسسة كبيرة

ت هناك صعوبة في اعتماد معيار موحد لتعريف المؤسسات ورغم كل تلك المعايير وربما بسببها أيضا ما زال

باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية ومستوى التطور  غيرة والمتوسطة والكبيرة، فالأمر رهينالص

 الصناعي من بلد لآخر.

 تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول والمنظمات الدولية. 2-2-4

يجاد تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فهو يختلف من دولة لأخرى الصعب إأصبح من 

خاصة مع انتشارها في كافة دول العالم، ولا يزال تحديد مفهوم لها يثير جدلا كبيرا، بحيث يتعذر معه تحديد تعريف 

ل دولة تتفرد بتعريف خاص بها محدد متفق عليه لأن هناك تعدد في المعايير المختلفة التي تستخدم في تعريفها، فك

 يرتبط بدرجة نموها الاقتصادي وكذلك بعض التعاريف المتفق عليها من قبل المجموعات الدولية.

 أولا) تعاريف الدول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 تعريف الولايات المتحدة الأمريكية: 

مؤسسات الصغيرة التي تمتلك وتدار عرفت إدارة المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية لل

بشكل مستقل، وليس لديها القدرة في السيطرة على مجالها، وحجم مبيعاتها السنوي قليل نسبيا وأيضا عدد 

 .30، دار النفائس، الطبعة الأولى، الأردن، ص رفي الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطةمصالتمويل ال)، 2008ات (هياجميل بشار  1
 .30نفسه، ص  2
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عامل كحق أقصى واجمالي الأموال المستثمرة لا  250العمال مقارنة بالشركات الأخرى، حيث يبلغ عدد العمال 

 .1مليون دولار 3يزيد عن 

كما تصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمعيار عدد العمال إلى 

عامل، ومؤسسة متوسطة  199حتى  10عمال ومؤسسة صغيرة ما بين  9حتى  1مؤسسة مصغرة توظف ما بين 

 .2عامل 499حتى  200ما بين 

 تعريف اليابان: 

اليابان على أ�ا مؤسسة يبلغ عدد العاملين فيها أو يقل عن  عرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

وحسب  ،عامل إذا كان المشروع في قطاع الخدمات هذا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة 100عامل، وعن  300

تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستخدام معيار اليد العاملة ورأس المال  1963القانون الأساسي لسنة 

 .3عامل 299إلى  4العمال في هذه المؤسسات من  حيث يكون عدد

 تعريف الهند: 

بقصر التعريف على رأس المال وحده، حيث كانت تعتمد في تعريفها  1967قامت الحكومة الهندية سنة 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على معيار رأس المال المستثمر وعدد العمال وبالتالي أصبحت المؤسسات تعتبر 

دولار أمريكي،  1.000.000روبية أو ما يعادل  750سطة في الهند إذ لا يتجاوز رأس مالها صغيرة أو متو 

 .4بدون وضع حد أقصى لعدد الموظفين

 

 

                                                  وقع:عن الم ملف بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، )،2012علي عبد االله العرادي ( 1
www salura.bn/information   center/researres/doclib2/pdf.، 26، ص 14/12/2016التصفح  يوم. 

، مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة الماجيستير(غير منشورة أثر التنظيم الإداري على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، 2010صباح شاوي ( 2
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،، جامعة فرحات عباس، )في العلوم الإقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير ا

 .145سطيف، ص 
                                                             الموقع:عن ،دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصاديةعمار شلابي،  3

www .univ -skikda.dz/doc-site/revues-sh/article46.pdf 262، ص 30/11/2016: التصفح ، يوم. 
، المكتبة المصرية، الطبعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في احداث التنمية الشاملة في الاقتصاد الجزائري)، 2011أحمد رحموني ( 4

 .22،  21الأولى، الجزائر، ص ص
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 تعريف مصر:  

 :1تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر كالتالي

 50جنيه) وعلى معيار عدد العمال  10.000رأس المال ( معيارعلى  اعتمد اتحاد الصناعات المصرية 

 عاملا فأقل.

 جنيه بخلاف قيمة  100.000اعتمد على قيمة الأصول الثابتة بأن لا تتجاوز  بنك التنمية الصناعية أما

 الأرض والمباني.

 100ألف جنيه) والعمل (أقل من  500أخذت بمعيار رأس المال ( المتخصصةالمجالس القومية  في حين أن 

 عامل).

 تعريف الجزائر: 

 2001ديسمبر  12هـ الموافق لـ  1422رمضان  27المؤرخ في  18/01أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 

سمي للجزائر، فحسب المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو التعريف القانوني والر 

نتاج طبيعتها القانونية بأ�ا مؤسسة إ من هذا القانون تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت 04المادة 

 للسلع والخدمات التي:

 شخص. 250إلى  1تشغل من  •

 مليون دج. 500يراداتها السنوية أقل من مليار دج أو أن إ 2السنوي أقل من رقم أعمالها  •

 .2معايير الاستقلاليةتستوفي  •

 

 

 

، ورقة  مقدمة إلى الملتقى الدولي حول تمويل المشروعات التمويل عن طريق القنوات التمويلية غير الرسمية)، 2004محمد عبد الحليم عمر ( 1
-25يام قد أالصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الإقتصاديات المغاربية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، المنع

 .359ماي ،ص  28
، ورقة مقدمة إلى  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وزيادة مستويات التشغيل)، 2013بغداد بنين ،عبد الحق بوقفة ( 2

 .3ماي ،ص  5،6الوادي،المنعقد يومي الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة 
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 ثانيا) تعاريف المنظمات الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 تعريف لجنة الأمم المتحدة: 

تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل لجنة الأمم المتحدة في الدول النامية والدول الصناعية كما 

 :1يلي

عامل مؤسسة  90حتى  20عامل، ومن 19إلى  15الدول النامية تعتبر كل مؤسسة صغيرة من  في

 عامل مؤسسة كبيرة. 100متوسطة، وأكثر من 

عامل مؤسسة صغيرة، ومن  99حتى  5أما في الدول الصناعية فإ�ا تعتبر كل مؤسسة يعمل فيها من  

 عامل. 500ثر من عامل مؤسسة متوسطة، والمؤسسة الكبيرة أك 499إلى  100

 تعريف البنك الدولي:  

اعتمد على معيار عدد العمال في تعريفه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يصنف المؤسسات التي يعمل 

عامل تعتبر مؤسسات صغيرة،  50 - 10عمال بالمؤسسات المتناهية الصغر، والتي بها ما بين  10بها أقل من 

 .2مؤسسات متوسطةعامل فهي تصنف ك 100حتى  50وما بين 

ل لمتوسطة حسب عدد العاملين والأصو والجدول التالي يوضح تعريف البنك الدولي للمؤسسات الصغيرة وا

 والمبيعات السنوية:

            

 

 

 

 

 . 27)، مرجع سبق ذكره، ص 2012علي عبد االله العرادي ( 1
 .273، ص 6، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، الجزائر، العدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر آفاق وقيودآيت عيسى عيسى،  2
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 .): تعريف البنك الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة1-2الجدول رقم (            

 الحصيلة السنوية حجم الاستثمار عدد العاملين حجم الشركة

 ألف دولار 100أقل من  ألف دولار 100أقل من  10أقل من  صغرى

 ملايين دولار 3أقل من  ملايين دولار 3أقل من  50أقل من  صغيرة

 مليون دولار 15أقل من  مليون دولار 15أقل من  300أقل من  متوسطة

حصاء التطبيقي، الجزائر، ، مجلة الاقتصاد والإودورها في عملية التنمية بالجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )، 2009المصدر: بلحاج فراجي (

 .11، ص 11العدد 

وحسب تعريف البنك الدولي يجب أن تفي المؤسسة على الأقل باثنين أو ثلاث خصائص مميزة حتى تعتبر  

 مؤسسة صغيرة أو متوسطة.

 تعريف منظمة العمل الدولية: 

عامل وتحدد بمبلغ لا  50تعرف منظمة العمل الدولية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأ�ا التي يعمل بها  

دولار في بعض الصناعات، حيث يزيد رأس مالها عن  5000دولار لكل عامل تزداد إلى  1000يزيد عن 

 .1ألف دولار 100

 تعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: 

عامل،  90نامية تعتبر المؤسسة بأ�ا صغيرة ومتوسطة على أ�ا كل مؤسسة يعمل بها أقل من في الدول ال 

 .2عامل 500أما بالنسبة للدول المتقدمة فتكون المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إذا كانت تشغل أقل من 

  

، ورقة ل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيقها للتنمية المستدامةالحكومة كآلية لتفعيحمزة العرابي، مروة بوقدوم،  1
، ص 2ة البليدة مقدمة إلى  الملتقى الدولي حول دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم إستراتيجية التنمية المستدامة، جامع

6. 
، عن الموقع: حاضنات الأعمال التكنولوجية مدخل لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاق حميدي،عبد الرحمن بن عنتر، عبد الرز  2

tunisianindustry.nat.tn/fr/down/oad/news/oadim/07.pdf،www.  4، ص 06/02/2017: التصفحيوم. 
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 تعريف الاتحاد الأوربي: 

ت الصغيرة والمتوسطة وهذا حسب ما تبنى الاتحاد الأوربي تعريفا آخر للمؤسسا 2003ماي  6بتاريخ 

هذا  2005جانفي  1وقد دخل هذا التعريف حيز الاستعمال بتاريخ  CE/361/2003أشارت إليه التعليمة 

 وقد ورد فيها ما يلي: 1996الأخير جاء كتعديل للتعليمة الصادرة سنة 

لا يتعدى رقم أعمالها السنوي  شخص والتى 250أن المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة التي توظف 

مليون أورو، ويمكن تلخيص تعريف الاتحاد الأوربي  43مليون أورو ولا يتعدى مجموع ميزا�ا السنوي  50

 . 1للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 :يوضح هذا التعريف الجدول المواليو 

 حاد الأوربي): تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الات2-2الجدول رقم (           

 رقم الأعمال أو مجموعة الميزان السنوي عدد العمال نوع المؤسسة

مليون  50أقل أو تساوي  250أقل من  متوسطة

 مليون أورو)40أورو(سابقا 

مليون  43أقل أو تساوي 

مليون  27أورو(سابقا 

 أورو)

مليون  10أقل أو تساوي  50أقل من  صغيرة

 مليون أورو) 7أورو(سابقا 

مليون  10تساوي  أقل أو

 مليون ) 5أورو(سابقا

 مليون أورو 2أقل أو تساوي  10أقل من  مصغرة

مليون  2(سابقا أقل من 

 أورو)

مليون  2أقل أو تساوي 

أورو(سابقا أقل تماما 

 أورو) مليون2من
، مذكرة مقدمة ضمن الشاملة دور الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية)، 2011حجلة سعيد حازم ( المصدر:

 8ير، جامعة متطلبات نيل شهادة الماجيستير(غير منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل قطاعي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي

 .10، قالمة، ص 1945ماي 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل تحقيق التنمية الشاملةدور الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في )، 2011حجلة سعيد حازم ( 1
، 1945ماي  8شهادة الماجيستير (غير منشورة)في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل قطاعي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

 .9قالمة، ص 
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المؤسسات  التي يضعها استقراء لما سبق ذكره يمكن القول أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تلك 

حجمها وفقا لظروف الدولة الاقتصادية والاجتماعية ضمن نطاق المؤسسات المحتاجة للدعم والرعاية الحكومية 

 مكانياتها الخاصة.ت على توفير الموارد المالية من إوتنشأ هذه الحاجة من عدم قدرة هذه  المؤسسا

تعطينا  الصغيرة والمتوسطة تقوم على ثلاث نظرياتمن خلال هذا المبحث نستنتج أن قطاع المؤسسات 

عطاء مفهوم لهذه المؤسسات ووضع الحدود الفاصلة بينها وبين باقي المؤسسات الأخرى تفسير على أهميتها، وأن إ

أمر صعب يتضمن جملة من التعاريف المختلفة باختلاف البلدان والمنظمات مع تباين المعايير المعتمدة عليها 

الاختلاف الكبير في طبيعة النظرة التي يتبناها كل طرف في تحديد دور هذه المؤسسات وسبل النهوض ويرجع هذا 

 بها وترقيتها، وكذا اختلاف المكان ومجال النشاط.

 هداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعوقاتها.خصائص وأ 2-3

ة منها، الكثير من المشاكل تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف البلدان، الخاصة النامي

والمعوقات التي تحد من قدرتها على الحركة والتي تعيق نموها وتطورها وارتقائها في جميع بلاد العالم تقريبا، كما يتميز 

هذا النوع من المؤسسات كغيرها بخصائص ومميزات تشترك فيها رغم اختلاف الدول التي تتواجد بها، لذلك تم 

إلى خصائص وأهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إيضاح أكثر للمعوقات التي  التطرق في هذا المبحث

 تواجهها.

 .خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2-3-1

 تتصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدة صفات تميزها عن المؤسسات الكبيرة من أهمها نذكر ما يلي:

  :سهولة الإدارة 

والمتوسطة  بسهولة الإدارة والقيادة والتوجيه والوضوح في تحديد الأهداف وتوجيه تمتاز المؤسسات الصغيرة 

 تحكم عمل هذه المؤسسات وسهولة جهود العاملين نحو أفضل السبل لتحقيقها، وبساطة الأسس والسياسات التي

مليات اتخاذ قناع العاملين والعملاء، حيث يكون مالك المؤسسة هو مديرها في نفس الوقت، مما يسرع في عإ
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القرارات والتكيف مع المستجدات كما يمنحها صفة الاستقلالية في الإدارة، وذلك على عكس المؤسسة الكبيرة 

 .1التي تأخذ شكل المساهمة، إذ يؤدي الفصل بين الملكية والإدارة فيها إلى تعدد أهدافها

 :سهولة التأسيس 

وب لتأسيسها وتشغيلها وبالتالي محدودية القروض اللازمة تتميز هذه المؤسسات بانخفاض قيمة رأس المال المطل

والمخاطر المنطوية عليها، مما يساعد على سهولة تأسيس وتشغيل مثل تلك المؤسسات ومن ثم أداة فاعلة لجذب 

جراءات هيكلها الإداري والتنظيمي، وجمعها في ت الأفراد وتوظيفها في المجال الإنتاجي، كما تتميز بسهولة إمدخرا

 .2أغلب الأحيان بين الإدارة والتشغيل

 :مركز التدريب الذاتي 

ا وذلك جراء مزاولتهم إن طابع هذه المؤسسات يجعلها مركزا ذاتيا للتدريب والتكوين لمالكيها والعاملين فيه

من  نتاجي باستمرار وتحملهم للمستويات التقنية والمالية وهذا ما يساعدهم على الحصول على المزيدلنشاطهم الإ

المعلومات والمعرفة وهو الشيء الذي ينمي قدراتهم ويؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية جديدة وتوسيع فرص العمل 

 .3المتاحة

 :تلبية طلبات المستهلكين 

السلع والخدمات التي تقدم بصفة  جإن طبيعة نشاط هذه المؤسسات وتوزيعها الجغرافي تجعلها موجهة أكثر لإنتا 

مباشرة للمستهلك وهذا ما يجعل معدل ارتباطها بالمستهلك كبيرا إلا في بعض الأحيان أين نجد أن منتجات هذه 

 المؤسسات موجه إلى صناعة منتجات أخرى.

، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، جامعة ورقلة، الصغيرة والمتوسطةالتمويل المصرفي الإسلامي للمؤسسات )، 2012نوال بن عمارة ( 1
 .43ص

، دار الحامد، الطبعة الأولى، الأردن، ،المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية بلال محمود الوادي، ليث عبد االله القهيوي 2
 .19ص 

 بحث ، ورقةالتنموية في الجزائر واستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التجربة )،2003اسماعيل بوخاوة ،عبد القادر عطوي ( 3
 28 – 25ام مقدمة إلى الملتقى الدولي حول تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، جامعة سطيف، المنعقد أي

 .837، 836ماي، ص ص 
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عن  إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة للأفراد لإشباع حاجاتهم وتلبية رغباتهم من خلال التعبير

أذواقهم و آرائهم وترجمة أفكارهم وخبراتهم وتطبيقها من خلال هذه المؤسسات فهي أداة لتحقيق الذات لدى 

 .1الأفراد وتحقيق الإشباع النفسي

 نتاج:ارتفاع جودة الإ 

نتاجها يتسم في الغالب ى مجالات عمل متخصصة ومحددة فإن إبالنظر لاعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عل

بالدقة والجودة لأن الجودة والدقة هما قرينة التخصص وتركيز العمل، ذلك لأن العمل في المؤسسات الصغيرة 

نتاج وفقا لأذواق المستهلكين وتبدلاتها في المدى القصير، هارات الحرفية وتصميم الإوالمتوسطة يعتمد على الم

عداد للتضحية وتحمل المخاطر والرغبة في الانجاز يساعد ذلك على وجود حوافز للعمل والابتكار والتجديد والاست

وتحقيق الاسم التجاري مع الشهرة، مما يؤدي إلى زيادة الربحية نتيجة زيادة حجم الأعمال والمبيعات، وأيضا 

 .2يساعد الاتصال الشخصي بالزبائن والعملاء على دقة وسرعة التعرف على الاحتياجات وتبدلاتها

 كار:القابلية للتجديد والابت 

تتوفر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  قدرة عالية على التجديد في أعمالها وابتكار أساليب متنوعة بما يحقق رضا 

 :3العملاء ومن ثم فإ�ا تهتم بما يلي

 التركيز على الجودة والتفوق في مجالات العمل بالمؤسسة. •

 الرغبة في التفوق تعتمد على البحث عن الجديد والمبتكر. •

بداء الرأي في مشاكل العمل ووسائل علاجها مما يخلق مناخا لعاملين بالمؤسسة على الاقتراح وإالأفراد ا تشجيع •

 مساعدا على التجديد والابتكار.

 الاستفادة من مقترحات العملاء ورغباتهم في توجيه عملية التجديد والابتكار. •

 قدام من الأمور المطلوبة للنجاح في تحديد النشاط وابتكار أساليب جديدة لخدمة العملاء.التجربة والإ •

 

 .19)، مرجع سبق ذكره، ص 2011شري (محمد الناصر م 1
 .21)، مرجع سبق ذكره، ص 2012ليث عبد االله القهيوي ،بلال محمود الوادي( 2
 .6)، مرجع سبق ذكره، ص 2013عبد االله غانم،حنان السبع ( 3
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 :الفعالية والكفاءة 

قتصادية والاجتماعية تتجلى فعالية وكفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قدرتها على تحقيق الأهداف الا

 .1شباع رغبات واحتياجات العملاء بشكل كبيرلمالكيها وإ

 :محدودية الانتشار الجغرافي 

إن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون محلية أو جهوية النشاط وتكون معروفة بشكل كبير في المنطقة التي 

تعمل فيها وتقام لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وهذا ما يؤدي إلى تثمين الموارد المحلية واستغلالها الاستغلال 

 .2لبطالة وتوفير المنتجات والخدمات للأفراد محلياالأمثل والقضاء على ا

 :تعديل الميزان التجاري 

حلال وتعويض المنتجات المستوردة وذلك لمتوسطة بمساهمة فعالة في عملية إغالبا ما تقوم المؤسسات الصغيرة وا

لية إلى الأسواق بتصنيعها محليا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجدها تساهم في تصدير العديد من المنتجات المح

عداد تركيب الميزان التجاري في البلد الذي تمارس في خلال هاتين العمليتين تساهم في إ الخارجية، فهي من

 .3نشاطها

 :إتاحة فرص العمل 

نتاج وتشغيل غير معقدة فإ�ا تساعد على توفير فرص عمل لأكبر عدد أساليب إ بسبب استخدام هذه المشاريع

لين تتيح التقارب والاحتكاك المباشر بين أصحابها والعاملين لديهم، والاطلاع على أوضاع العاممن العاملين، كما 

نتاجيتهم، وذلك بسبب نشوء روح الفريق وتقريب العلاقات الشخصية والإنسانية بينهم مما ينعكس إيجابا على إ

من المهارات بتكلفة رأسمالية  والأسرة الواحدة، وتتيح هذه المشاريع فرص كبيرة للعمالة بمستويات متدرجة

 .4نتاجية مختلفةلعمل بمختلف مهاراتها وبمستويات إمنخفضة، وبذلك تكفل امتصاص قوى ا

 

 .45) ، مرجع سبق ذكره، ص2008رابح خوني،رقية حساني (1
 .45نفسه،ص 2
 .838)، مرجع سبق ذكره، ص 2003،عبد القادر عطوي( اسماعيل بوخاوة 3
 .20)، مرجع  سبق ذكره، ص 2012ليث عبد االله القهيوي ،بلال محمود الوادي ( 4
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 أهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2-3-2

ن أهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تختلف حسب نوع أو نمط كل مؤسسة فقد لا يكون جني إ

تتطلع أكثر لتحقيق الذات وممارسة الهواية إذ نجد بعض ملاك هذا النوع من  الأموال هدف المؤسسات التي

موال التي يمكن جنيها منها قد لا طمحون إلى تحقيق أهداف شخصية أو إشباع اهتمامات خاصة والأالمؤسسات ي

سة، تكون أساسيا للدعم المالي، كما قد يكون هدف المؤسسات الفردية هو تحقيق دخل معقول لصاحب المؤس

إلا أنه أحيانا يكون هدفها يختلف تماما عن الأهداف المذكورة كأن تهدف إلى التوسع المستمر وتحقيق دخل متميز 

نشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما إ تتميز بالطموح والريادة، ويمكن سرد أهم أهداف لهذه المؤسسات التي

 :1يلي

ا بالنسبة لمستحدثي المؤسسات أو بصورة غير مباشرة استحداث فرص عمل جديدة سواء بصورة مباشرة وهذ •

عن طريق استخدامهم لأشخاص آخرين، ومن خلال الاستحداث لفرص العمل يمكن أن يحقق الاستجابة 

 السريعة للمطالب الاجتماعية في مجال الشغل.

يص حجم فلاس بعض المؤسسات العمومية، أو بفعل تقلج المسرحين من مناصب عملهم جراء إإعادة ادما  •

 مكانية تعويض بعض الأنشطة المفقودة.لهيكلة أو الخوصصة، وهو ما يدعم إالعمالة فيها جراء إعادة ا

نتاج غير المربحة وغير الهامة التي تخلصت منها المؤسسات الكبرى من أجل إعادة تركيز استعادة كل حلقات الإ •

 طاقاتها على النشاط الأصلي.

ج الاقتصادي من خلال مجمل العلاقات التي تربطها بباقي المؤسسات يمكن أن تكون حلقة وصل في النسي •

 المحيطة والمتفاعلة معها، والتي تشترك في استخدام ذات المدخلات.

تمكين فئات عديدة من المجتمع تمتلك الأفكار الاستثمارية الجيدة، ولكنها لا تملك القدرة المالية والإدارية على  •

 ع واقعية.تحويل هذه الأفكار إلى مشاري

حدى مصادر الدخل بالنسبة لمستحدثيها ومستخدميهم، كما تشكل مصدرا إضافيا لتنمية العائد تشكل إ •

حدى وسائل الإدماج للقطاع غير المنظم ات والضرائب المختلفة، كما تشكل إالمالي للدولة من خلال الاقتطاع

 والعائلي.

، تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المحلية حالة ولايتي قالمة وتبسة)، 2015محي الدين مكاحلية ( 1
غير منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص تجارة دولية وتنمية مستدامة، كلية العلوم الاقتصادية  (ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه  مذكرة مقدمة

 . 56،  55، قالمة، ص ص1945ماي  8التجارية وعلوم التسيير، جامعة 
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ني خاصة بين الريف والمدينة وهو ما يساهم في تقليص المحافظة على التوازن بين المناطق على المستوى الوط •

ظاهرة النزوح أو الهجرة الريفية، ويعمل على تحقيق تنمية متوازنة على المستوى الوطني، إضافة إلى ذلك نجد أيضا 

 :1الأهداف التالية

موجودة من قبل، ترقية روح المبادرة الفردية والجماعية، باستخدام أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمية لم تكن  •

 وكذا إحياء أنشطة ثم التخلي عنها لأي سبب كان.

 يمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطين الأنشطة في المناطق النائية، مما يجعلها أداة هامة لترقية وتثمين الثروة المحلية،

 حدى وسائل الاندماج والتكامل بين المناطق.وإ

 والمتوسطة.معوقات تنمية المؤسسات الصغيرة  2-3-3

على الرغم من الميزات والسمات التي تحظى بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأهداف التي من أجلها 

أنشأت إلا أ�ا تواجه مشاكل وصعوبات تختلف من حيث أسبابها ونتائجها عن تلك التي تصيب المؤسسات 

تتصل بكل مؤسسة على حدا والسبب يكمن  الكبيرة ومن الملاحظ أن هذه المشاكل قد تكون إما داخلية أي أ�ا

في وجود اختلال في الهيكل الاقتصادي الداخلي للمؤسسة، أو قد تكون مشاكل وصعوبات خارجة عن إدارة 

المؤسسة مرتبطة بمناخ النشاط الاقتصادي والظروف السياسية والاجتماعية التي تعمل فيها، ووفقا لذلك بمقدورنا 

 واجه هذه المؤسسات سواء داخلية أو خارجية وفق نوعها إلى:تصنيف هذه المعوقات التي ت

 أولا) معوقات التمويل والنظام المالي:

 :2تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معوقات مالية في مجال التمويل بسبب

 ذي يتحدث فيه ضعف تكيف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد ففي الوقت ال

جراءات دعم مالي وتشجيع الاستثمارات والشراكة فإن الواقع يشير إلى اصطدام كل هذه ب السياسي عن إالخطا

 التصورات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منها.

 .غياب أو نقص شديد في التمويل طويل المدى 

 .المركزية في منح القروض 

مقدمة إلى الملتقى الدولي حول بحث ، ورقة في الحد من أزمة البطالةدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد الرزاق حميدي،عبد القادر عوينات،  1
 .3،  2استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسيلة، ص ص  

، ص 11سانية، بسكرة، العدد ، مجلة العلوم الانمعوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر)، 2007سعدان شبكايكي ( 2
190. 
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  تستفيد منها كالإعفاءات.نقص في المعلومات المالية خاصة في ما يتعلق بالجوانب التي 

  للإشهارضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض رغم أن الأصل في القروض خاضع. 

 دودية صلاحيات الوكالات البنكية في عملية منح القروض بسبب عدم الاستقلالية النسبية.مح 

 ثانيا) معوقات مرتبطة بالسوق:

 :1لمتوسطة من الناحية التسويقية فيما يليتتمثل المعوقات التي تصيب المؤسسات الصغيرة وا

 نتاج لانخفاض القدرة الشرائية والمنافسة غير النزيهة أحيانا لإنتاج المستورد.كساد الإ 

 .قصور قنوات وشبكات التسويق المحلية 

 .نقص المعلومات عن الأسواق الداخلية والخارجية 

 .ضعف علاقات التشابك مع المؤسسات الكبيرة والأجنبية 

 .صعوبة النفاذ لمجال التوريدات الحكومية 

 .عدم وجود قاعدة معلومات عن فرص الاستثمار وبدائلها 

 .تعقد وصعوبة البحث عن أسواق التصدير لعدم قدرة الدولة خاصة النامية منها على حماية ودعم منتجاتها 

 ة الاجتماعية والتوازن في الخضوع لسعر محدد من طرف الدولة لبعض المواد الأساسية في إطار تحقيق العدال

 القدرة الشرائية لكافة أفراد المجتمع الذي يكون أقل من سعر التكلفة.

 ثالثا) معوقات إدارية:

تعد المشكلات الإدارية من أهم المشكلات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الغالب تكون 

 :2نابعة من داخل المؤسسة ومنها ما يلي

الإدارية مثل الإدارة اتخاذ القرارات، حيث يتطلع شخص واحد غالبا بمسؤولية  جميع المهام مشكلات مركزية  •

نتاج والتمويل والتسويق، وهي مسؤوليات تتوزع في المؤسسات الكبيرة على أكثر من شخص بل وعلى العليا والإ

 عدة إدارات.

 .178)،مرجع سبق ذكره ، ص 2010صباح شاوي ( 1
 .46،  45)، مرجع سبق ذكره، ص ص 2013عبد االله خبابة ( 2
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في هذه المؤسسات، حيث يسود نمط مشكلة نقص القدرات والمهارات الإدارية لدى القائمين على الإدارة  •

"المدير المالك غير محترف" والذي تنقصه الخبرة الإدارية، إذ أنه يكون قد تولى الإدارة العليا باعتباره أحد أفراد 

 العائلية، وأيضا يتميز بانخفاض المستوى التعليمي والتدريبي.

أمور المؤسسة، واللجوء إلى الاجتهاد  جراءات الإدارة في تصريفمشكلات تنشأ بسبب عدم إتباع أساليب وإ •

الشخصي والاعتماد على خبرة بعض العاملين، والتي قد لا تكون في الغالب منظمة أو مناسبة لظروف عمل 

المؤسسة وتتمثل في افتقاد نظم العمل المدروسة مثل نظم المحاسبة، نظم المشتريات والمستودعات، نظم حساب 

 ظم التشغيل السليمة.التكلفة، نظم شؤون العاملين، ن

تباع يار العاملين، بالإضافة إلى عدم إعدم الاهتمام بتحليل وتصنيف الوظائف، مما أدى إلى عشوائية اخت •

 سياسات مقنعة للعاملين في مجال الأجور والرواتب والتدريب وتطوير الكفاءات الإدارية.

 مستوى أداء العاملين في المؤسسة. مشكلة ضعف الثقة بين المدير والعاملين، ما يترتب عليها انخفاض •

عدم وجود تنظيم واضح للمؤسسة يحدد المسؤوليات والسلطات الخاصة بالوظائف ويترتب على ذلك عدة  •

 مشكلات هي:

 .عدم وجود تخصيص وتقسيم للعمل 

 .عدم وجود تنظيم واضح للأقسام داخل المؤسسة 

 ة.عدم وجود لوائح ونظم داخلية تنظم سير العمل داخل المؤسس 

 معلوماتية:رابعا) معوقات 

 :1تتمثل هذه المعوقات فيما يلي

 نتاج.واق الموارد والسلع ومستلزمات الإنقص المعلومات عن أس •

المعلومات لدى أصحاب المشروعات أو مديرها حيال الكثير من القوانين والقرارات الحكومية مثل قوانين  نقص •

 تسجيل المشروعات والحوافز والضرائب، واستقدام عمالة التأمين الاجتماعي وقوانين العمل وغيرها.

أو القيام به في التوقيت  صعوبة الوصول للمعلومات الكافية لدى المستثمر عن المشروع الذي ينوي تنفيذه •

 المناسب.

 ستمراريته.يط المستقبلي في انجاز المشروع وإنقص الوعي لدور التخط •

 .282، 281، دار الكتاب الحديث، مصر، ص صالتطورات والمتغيرات الاقتصادية الدولية)، 2013صلاح حسن ( 1
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 تأثير الابتكار والتجديد في اختيار النشاط الذي من أجله يقام المشروع. •

 عدم المرونة مع التطورات التي تحدث في مجال التكنولوجيا والتجارة. •

 لابتكار والتجديد بشكل كبير نتيجة لتخلف في المعلومات المتاحة.تأثر التقدم التكنولوجي في ا •

تكرار النشاط الواحد في أكثر من مشروع وفي نفس المنطقة الجغرافية لعدم دراسة الخريطة الكاملة للمؤسسات  •

تيجة النهائية فشل الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال دراسات الجدوى مؤثرة ومستمرة عبر الزمن فتكون الن

 ستمراريتها.المؤسسة وعدم إ

 خامسا) معوقات سياسية:

في العديد من البلدان وخاصة في البلدان  النامية نجد أن السياسات الحكومية متحيزة لصالح المؤسسات 

الكبيرة، فنجد أن الأنظمة القائمة والقوانين واللوائح المطبقة تسير المؤسسات الكبيرة، ومع وجود بيروقراطية غير  

نجد أن تكلفة المعاملات تزداد بشكل كبير مما يعني أن المؤسسات الكبيرة فقط هي القادرة على التعامل مع  كفأة

مثل هذه التكلفة ويمكن ذكر بعض الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جراء بعض 

 :1السياسات الحكومية على النحو التالي

 ص خاصة بممارسة العمل.وجود مشكل في الحصول على تراخي •

له الإعانات اللازمة  معفاء الحكومات من إنشاء دوائر تابعة لها تختص بهذا القطاع وتعنى جميع مشاكله وتقدإ •

 له من جميع النواحي سواء المادية أو الإدارية أو التكنولوجية أو حتى التسويقية.

 اعه.عدم وضع قوانين ولوائح تنظم عمل هذا القطاع وتتلاءم مع أوض •

ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الدعامة والركيزة الأساسية لكثير من تأسيسا على ما سبق فإ

ا الدور الهام الذي تلعبه استمدته من الخصائص التي وأداء للبناء الاقتصادي، وأن هذ اقتصاديات البلدان النامية

 تعرقل سيرها ونموها. تميزها إلى جانب جملة من الأهداف إلى أ�ا تعاني من معوقات

 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل والابتكار في خلق ميزة تنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدور الابداع )، 2011سهام بوفلفل ( 1
، 1945ماي  8شهادة الماجيستير(غير منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل قطاعي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

 .60قالمة، ص 
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 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2-4

عن  تقريبي رغم التباين الواضح في تقديم مفهوم موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه هناك اتفاق

دورها التنموي سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وانطلاقا من الدور المهم لهذه المؤسسات في المساهمة في تحقيق 

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكدت تجارب العديد من دول العالم مثل الصين والولايات المتحدة 

سات في التنمية الاقتصادية ويظهر جليا من خلال تأثيرها على وألمانيا واليابان وغيرها، الدور المهم لهذه المؤس

التوازنات الاقتصادية الكلية، والارتقاء بمستوى الادخار والاستثمار ومساهمتها في تحقيق التوازن الجهوي والتكامل 

لطبقة المادية الصناعي وغيرها، أما من الناحية الاجتماعية يبرز دورها في توفير مناصب شغل والاستغلال الأمثل ل

 والبشرية وأيضا الموارد المحلية.

 الدور الاقتصادي. 2-4-1

حدى القطاعات التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم، ثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إتم

الاقتصادية  فهي تعتبر البنية التحتية للاقتصاد الوطني نظرا لدورها المحوري والفعال في تحقيق مستهدفات التنمية

 وذلك من خلال:

 أولا) مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي:

تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على زيادة حجم الناتج الداخلي الخام والناتج الوطني والقيمة 

ت دراسة حديثة أن مساهمة المضافة، إذ تسمح بزيادة حجم المعاملات على مستوى الاقتصاد الوطني، فقد توصل

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام تختلف من دول إلى أخرى حسب مستوى الدخول، 

فمساهمتها مرتفعة في الدول التي تكون فيها الدخول مرتفعة، وتنخفض في الدول التي تكون فيها الدخول 

 .1منخفضة

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة شكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرإ)، 2013لزهر العابد ( 1
 .35، ص 2الدكتوراه،(غير منشورة)في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة 
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من  %40جمالي فإ�ا تساهم بـ وسطة في الناتج القومي الإة والمتحيث تبلغ مساهمة المؤسسات الصغير 

 .1%50جمالي للولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ حصة القطاع الناتج القومي الإ

من مجموع رقم أعمال المشروعات في  %65أما من حيث مساهمتها في رقم الأعمال فتبلغ حصتها 

كما   1944مليار فرنك عام  850الاتحاد الأوروبي فمثلا فرنسا حققت هذه المؤسسات رقم الأعمال قدر بـ 

من حجم البيوع الأمريكية منذ أوساط  %25عامل بنحو  100تساهم المؤسسات التي تستخدم أقل من 

 .2الثمانينات

 والمتوسطة في تنمية الصادرات: ثانيا) مساهمة المؤسسات الصغيرة

تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور فعال في تنمية الصادرات، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل تكسب 

السلع والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات من خصائص تصديرية تتمثل في كون منتجات هذه المؤسسات 

ي يلقى قبولا ورواجا في الأسواق الخارجية، كما تعتمد عادة ما يظهر فيها فن ومهارات العمل اليدوي الذ

نتاجية كثيفة العمل مما يخفض من تكلفة الوحدة المنتجة وبالتالي سات الصغيرة والمتوسطة على فنون إالمؤس

في التحول من نشاط لآخر ومن  تكتسب ميزة تنافسية في أسواق التصدير. إضافة إلى تمتعها بقدرة أكبر من المرونة

 .3نتاجها نسبيا على المدى القصيرخر و من سوق لأخرى لانخفاض حجم إنتاج لآخط إ

 - 40من الصادرات في إيطاليا وبين  %50حيث تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحصة تتجاوز 

جمالي من  إ %66في فرنسا والنرويج وهولندا وتشكل حوالي  %30في الدانمارك وسويسرا، و  46%

 .4في الصين %50في كوريا وبلدان شرق آسيا وإلى  %40وتصل إلى  2000الصناعية الألمانية عام الصادرات 

كما أن المؤسسات الصغيرة ذات الطابع الحرفي تتمتع بالمرونة نظرا لتواضع رأس المال المستثمر، ومن ثم  

اصة إذا اتخذت مقاييس تكون قادرة على تلبية احتياجات أسواق التصدير وكسب أسواق خارجية لمنتجاتها خ

لرفع مستوى جودة منتجاتها، ومن ناحية أخرى فإن المنتجات التي تعتمد على العمل اليدوي تلقى إقبالا متزايدا 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكالية استغلالإ)، 2012شهرة زاد برجي ( 1
والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  ماجيستير(غير منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية دولية، كلية العلوم الاقتصادية،

 .49ص 
 .49نفسه، ص  2
 .23رجع سبق ذكره، ص )، م2015خالد قاشي ( 3
 . 23نفسه،ص4
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في أسواق الدول المتقدمة بسبب ارتفاع مستويات المعيشة، حيث بدأت تفقد منتجاتها المصانع الكبيرة مكانتها، 

 .1ذات الطابع الحرفي مكانة متزايدة في أسواق الدول المتقدمة بينما احتلت المنتجات غير النمطية

 ثالثا) الارتقاء بمستوى الادخار والاستثمار:

تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جذب الكثير من المدخرات الصغيرة، والمساهمة في زيادة الادخار 

دوران رأس المال، توسطة تتميز بارتفاع معدل الخاص في تمويل المشروعات الرائدة، كما أن المؤسسات الصغيرة والم

المشروعات الكبيرة، مما تساهم في زيادة حجم الاستثمار الكلي في الاقتصاد القوي وزيادة معدلات  مما يجعلها نواة

 .2النمو الاقتصادي بفعل عامل مضاعف الاستثمار المعجل

الادخار والاستثمار من خلال تسيير  كما تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الارتقاء بمستوى

وتعبئة رؤوس الأموال الوطنية من مصادر متعددة (ادخار الأفراد، العائلات، التعاونيات، الهيئات غير الحكومية) 

 .3وبالتالي تعبئة موارد مالية كانت ستوجه للاستهلاك الفردي غير المنتج

جية بسبب صغر حجم رأس المال المطلوب نتارات البسيطة في العملية الإوأيضا تقوم بدمج المدخ

للاستثمار في المشروعات الصغيرة، فإن الأفراد الذين يمتلكون المهارات ويملكون مدخرات بسيطة يستطيعون 

تشغيل مدخراتهم البسيطة والمتواضعة من خلال تأسيس مشروعات صغيرة خاصة، هذه الميزة تعمل على جلب 

نتاجية بدلا من أن تظل جامدة وبدون استغلال، مما يؤدي إلى تآكلها مع الإ ات الناس البسيطة إلى العمليةمدخر 

 .4الزمن بسبب مجريات الدورات الاقتصادية المختلفة والتي أبرزها التضخم وانخفاض القوة الشرائية

 رابعا) مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التكامل الصناعي:

ي الأساس والبداية الرئيسية لأنشطة الصناعة التحويلية في أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ه

المجتمعات الحضرية، وذلك تنويعا وتطويرا للأنشطة التقليدية الأخرى في الزراعة والتجارة، كما كانت كذلك نواة 

 .57، دار الجامعية، مصر، ص اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة)، 2009عبد المطلب عبد الحميد ( 1
الأولى، الأردن، ص  دار مكتبة المجمع العربي، الطبعة بيئة تكنولوجية إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،)، 2014مصطفى يوسف كافي ( 2

76. 
،تمويل مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأساليب تطويرها ودعم قدرتها التنافسية)، 2003عبد الرحمن بن عنتر،عبد االله بلوناس  ( 3

ورو مغاربي فضاء الاالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويردورها في الاقتصاديات المغاربية ،مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ال
 .420،ص2004ـ2067،الجزائر ،رقم الايداع 

 .76، دار الحامد، الطبعة الأولى،الأردن، ص المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية)، 2012هايل عبد المولى طشطوش ( 4
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يرة انطلاق النهضة الصناعية في الدول الصناعية حاليا، فرغم تطور الصناعات الكبيرة تظل المؤسسات الصغ

 .1غفالها في عملية التنمية الاقتصاديةتوسطة ذات أهمية وضرورة لا يمكن إوالم

نتاج الهائل والنشاط الواسع تحتاج إلى المؤسسات صناعية الكبيرة والمؤسسات ذات الإإن المؤسسات ال

لا بد من أن  %100نتاجه في ورشاته ومعامله بنسبة يث لا يوجد مصنع في العالم يتم إالصغيرة والمتوسطة، بح

يكون هناك تكامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خدماتها ومنتجاتها لدعم المؤسسات 

 .2الكبيرة

إن تكامل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة في أي اقتصاد يعتبر ظاهرة صحية، ومن 

التنمية، فنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتجلى في  المقومات الأساسية لهيكلها الاقتصادي وقوة دافعة لعملية

تباعها هذا ل المتقدمة مكاسب اقتصادية جراء إتكاملها المباشر مع المؤسسات الكبيرة، وقد حققت كثير من الدو 

النمط في مختلف مؤسساتها، فكانت نسبة رقم الأعمال من المنتجات الوسيطية في شكل مقاولة باليابان مثلا سنة 

، وهذه الأرقام توضح %72، معدات نقل %75، معدات النسيج %60كالتالي: معدات كهربائية   1990

درجة الاعتماد على هذه العملية في اليابان، باعتبارها شكلا من أشكال التنظيم الاستهلاكي الوسيط عن طريق 

 .3التركيب أو التجميع، محققة بذلك التكامل الاقتصادي بين المؤسسات

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن الجهوي:خامسا) 

لأمر تتسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة في التوطين والتنقل بين مختلف المناطق أو الأقاليم، ا

رة إلى نتاجية في المناطق النائية والريفية، وإعادة التوزيع السكاني، والحد من الهجالذي يساهم في خلق مجتمعات إ

 .4المدن الكبرى

قليمية ضرورية لتعبئة الفائض الاقتصادي الموجود بين الريف وأقاليم الدولة التي ولقد أصبحت التنمية الإ

فرضها واقع هذه الأخيرة، بحيث يهمل المهتمين بأمور التنمية غالبا البعد المكاني لتوطن الأنشطة الاقتصادية، 

دور كبير في تحقيق التوازن الإقليمي لعملية التنمية أي توزيع التنمية جغرافيا فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب 

 .8)، مرجع سبق ذكره، ص 2013بغداد بنين ،عبد الحق بوقفة،( 1
 .8، ص نفسه  2
، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية الإسلامية)، 2011(سليمان ناصر،عواطف محسن،  3

 .8فيفري، ص 23،24حول الاقتصاد الاسلامي الواقع ورهانات المستقبل، المركز الجامعي غرداية، الجزائر،المنعقد يومي 
 .7ص)، مرجع سبق ذكره، 2013عبد االله غانم ،حنان السبع( 4
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وذلك لما لها من خصائص ومزايا تؤهلها لانتشارها جغرافيا في جميع أقاليم الدولة وتحقيق نمو متوازن جهويا وإزالة 

 .1الفوارق بين أقاليم الدولة وما يمكنها من تحقيق أهداف تنموية اجتماعية

تقوم دول عديدة بوضع خطط للتنمية المكانية أو الحضرية وذلك بهدف توزيع السكان على أكبر كما 

مساحة ممكنة وتخفيض الضغط على بعض الأماكن المأهولة والمدن الكبيرة، ولتحقيق هذا يتوجب تأمين فرص 

ثل آلية ضرورية الواضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم ، ومنعمل جديدة، سلع وخدمات وأماكن للسكن

 .2لتأسيس واستمرارية هذه المناطق العمرانية

 الدور الاجتماعي. 2-4-2

المؤسسات، تستطيع أن نظرا للخصائص المميزة التي تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن غيرها من 

التنمية الاقتصادية نعاش الاقتصادي نظرا لسهولة تكيفها والتي تجعلها قادرة على الجمع بين تساهم في الإ

والاجتماعية، كما أ�ا من القطاعات الحيوية التي تلعب دورا محوريا في التنمية بشكل عام، وعليه كان من 

 الضروري التطرق إلى الجوانب الاجتماعية التي تتأثر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 أولا) القضاء على البطالة بتوفير مناصب شغل:

غيرة والمتوسطة بدور فعال في توفير فرص عمل إذ تعتبر من أهم القطاعات تساهم المؤسسات الص

الاقتصادية الخالقة لمناصب شغل جديدة، فرغم الإمكانيات المتواضعة التي تتوافر عليها إلا أ�ا تساهم أكثر من 

عدلات البطالة المؤسسات الكبيرة في التشغيل، ولها صدى واسع في الدول المتقدمة والنامية خاصة مع زيادة م

 .3تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأقدر على القضاء على جانب كبير من البطالة

دماج العمال المسرحين لظروف اقتصادية، مما يسمح هر أهمية هذه المؤسسات في إعادة إكما تظ

، فعلى المستوى العالمي باستغلال الكفاءات والتجارب وتجسيد أفكارهم في الواقع مما يسهم في امتصاص البطالة

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة إشكالية تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلاقتها بالتنمية المستدامة)، 2011أحمد حجاوي ( 1
قايد، بل الماجيستير (غير منشورة) في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل قطاعي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر

 .23تلمسان، ص 
 ، عن الموقع: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول العربيةحسين عبد المطلب الأسرج،  2

https://www.microfinancegotway.org/sites/defaul/files/mfg-or-small-and-medium-entreprises-and-their- 
employment-in_the-arab-contries-00120.pdf    12/02/2017 التصفح، يوم. 

 .21)، مرجع سبق ذكره، ص 2015خالد قاشي ( 3
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 %90نجد أن هذا النوع من المؤسسات عرف دعما ومساندة في القطاعين العام والخاص، حيث أ�ا تمثل نسبة 

 .1من القوى العاملة في العالم %60 – 50تقريبا من المؤسسات في العالم وتشغل ما بين 

 والتنمية:ثانيا)محاربة الفقر وتنمية المناطق الأقل حظا في النمو 

يمكن للمؤسسات الصغيرة اعتبارها آلية لمكافحة الفقر والعوز من خلال وصولها إلى صغار المستثمرين من 

 الرجال والنساء، وسعة انتشارها خاصة في الأقاليم النائية الأقل حظا في النمو أو الأكثر احتياجا للتنمية، الأمر

 .2نعاشها بهذه المشاريعية والتطوير من خلال إبر في التنمالذي يوصل هذه الأقاليم إلى فرص أك

فضلا عن احتوائها الآثار الاجتماعية السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي في كثير من الدول، خاصة بعد أن 

 .3تصدرت هذه القضية منذ بداية التسعينات سلم أولويات الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية

بطالة والفقر خاصة في الدول النامية جعلت سكان الريف يهاجرون كما أن ظروف المعيشة الصعبة وال

إلى المدن للتقرب أكثر من المرافق الضرورية العامة، فقد أسفر النزوح الريفي عن العديد من المظاهر السلبية منها 

ات ت لتدعيم النشاطالضغط على خدمات المرافق المختلفة الأمر الذي جعل العديد من الدول تتبنى سياسا

سيما قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولقد بات واضحا أن دعم الجماعات المحلية، بهذا النوع الاقتصادية لا

 .4من المؤسسات من شأنه أن يخلق ظروف المعيشة الملائمة وبالتالي يقلل من الهجرة

 ثالثا) الاستغلال الأمثل للموارد المحلية:

شباع الحاجات المتزايدة من على استخدام الموارد المحلية في إطة تعتمد معظم المؤسسات الصغيرة والمتوس

السلع الاستهلاكية عادة وقد ثبت في عدة دراسات أن هذا النوع من المؤسسات في البلدان النامية  يتميز بتقنيات 

هناك  نتاجية من المؤسسات الكبيرة ذات التقنيات الحديثة، وما لم يكنبسيطة، كان في بعض الحالات أعلى إ

اتفاقيات احتكارية للسيطرة على السوق فإن زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقاربها يؤدي إلى زيادة 

 .275آيت عيسى عيسى، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .37ص  ، مركز الكتاب الأكاديمي، الطبعة الأولى، الأردن،المشروعات الصغيرة وأثرها التنموي)، 2015ميساء حبيب سليمان ( 2
 .37، ص  نفسه 3
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة دكتوراه (غير دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية)، 2015عنابي ساسية ( 4

، قالمة، ص 1945ماي  8عة منشورة)في العلوم التجارية، تخصص تجارة دولية وتنمية مستدامة، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جام
11. 
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الرغبة في الابتكار والتميز وإذ ما تم تنظيم وإدارة ودعم هذه المؤسسات لما يكفل استمرار وتنمية هذه الرغبة فإننا 

 .1فنية والاقتصادية في استخدام الموارد المحلية المتاحةنتوقع قدرتها الفاعلة في تحقيق الكفاءة ال

، فهي تميل إلى تبني تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخصيص الموارد في الدول النامية

نتاجية كثيفة العمالة. بما يوافق وضع تلك الدول من حيث وفرة قوة العمل وندرة رأس المال، وكلما الأساليب الإ

نتاج والمنتجات التي تتعامل بها ير الرسمية أصبحت أسعار عوامل الإنشاط تلك المشاريع في الأسواق غ توسع

 .2تعكس بصورة أفضل تكاليف الفرص البديلة مقارنة بالأسعار التي تتعامل بها المشاريع الكبيرة

لمحلية سيؤدي إلى ترشيد بمعنى تؤدي إلى انخفاض الأسعار نتيجة استغلال الموارد الموجودة في المناطق ا 

 .3قوى العرض والطلب في أسواق السلع والخدمات من خلال تنويع تشكيلة المنتجات

 رابعا) محاربة أنماط السلوك الاجتماعي غير السوي:

كما ذكرنا سابقا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسعى للقضاء على البطالة بتوفير فرص العمل، وهي 

على فرص تكوين فئات من أفراد المجتمع التي تعاني من عدم توافر فرص عمل لهم مما  أيضا تسعى إلى القضاء

يدفعهم إلى ممارسة أنماط سلوكية غير سوية ينتج عنها العديد من ظواهر الانحراف والفساد الاجتماعي، وتستطيع 

ن تحولهم إلى طاقات هذه المؤسسات خاصة الحرفية منها استغلال الأطفال كمساعدين في بعض الأعمال بدلا م

تضر بالمجتمع بسبب إهمالهم اجتماعيا، لأ�م سيعتمدون في كسب قوتهم اليومي على الأعمال المنحرفة وارتكاب 

الجرائم بصورها المختلفة وانسياقهم في تيارات تؤدي إلى خلق فئة من العاطلين المتسببين في نشر الفساد مما يضر 

 . 4ماعيةبمقدرات البلاد الاقتصادية والاجت

 

، مجلة حاضنات الأعمال التكنولوجية ودورها في تطوير الابتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، 2009شريف غياط ،محمد بوقموم ( 1
 .51الأبحاث الاقتصادية والإدارية، جامعة محمد خيضر ،بسكرة، الجزائر، ص 

 .28ص )، مرجع سبق ذكره، 2011حجلة سعيد حازم ( 2
، ورقة مقدمة إلى الملتقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية لتحقيق وبعث التنمية المستدامة في الجزائر)، 2016كمال رزيق ، بلال عوالي(  3

التنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  الدولي حول دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم إستراتيجية
 .10التسيير جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ص 

مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، جامعة محمد خيضر، الدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، )، 2008حكيم شبوطي ( 4
 .218، ص 3بسكرة، العدد 
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 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف ببعض الدول. 2-4-3

يقف التوظيف على رأس التحديات التنموية في مختلف أقطار العالم وعلى الخصوص في الدول النامية  

توسطة كو�ا تعاني من معدلات بطالة مرتفعة وهي أكثر المشكلات التي تواجهها، وتعتبر المؤسسات الصغيرة والم

تاحة فرص عمل نظرا لطبيعة أنشطتها وهي تحقيق المساهمة الفعالة في إ وسيلة أساسية من وسائل مواجهة للبطالة،

 وهذا على خلاف الدول المتقدمة.

 أولا)  بالدول المتقدمة:

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور فعال في توفير فرص العمل إذ تعتبر من أهم القطاعات 

الاقتصادية الخالقة لمناصب شغل جديدة، فهي تتجاوز حتى المؤسسات الصناعية الكبيرة في هذا المجال رغم صغر 

حجمها والإمكانيات المتواضعة التي تتوفر عليها، ويلقى هذا الدور صدى واسع في الدول المتقدمة والنامية، فمع 

وسطة هي الأقدر على القضاء على جانب كبير من الزيادة في معدلات البطالة تكون المؤسسات الصغيرة والمت

 .1البطالة وتوفير مناصب الشغل

فقد أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تميل إلى 

تكثيف عنصر العمل عن المؤسسات الكبيرة، أي أ�ا تتطلب استثمارات أقل لكل فرصة في المتوسط عن 

ؤسسات الكبيرة، وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على سبيل الم

من مناصب  ⅔مليون شخص أي ما يمثل  70المثال في نصف مناصب الشغل المستحدثة في أوروبا وهي توظف 

فمثلا نجدها مرتفعة في كل من اسبانيا العمل الكلية وتختلف هذه النسبة باختلاف البلدان والقطاعات الاقتصادية 

والبرتغال ومنخفضة في السويد وايرلندا، أما في الولايات المتحدة الأمريكية توظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

أكثر من نصف العمال وبأخص العمالة في قطاع الصناعات الأولية، وفي اليابان تصل نسبة العمالة للمؤسسات 

 .2من مجموع عدد العمال فيها %81إلى قرابة  2002ام الصغيرة والمتوسطة ع

   

 

 .4زاق حميدي،عبد القادر عوينات، مرجع سبق ذكره، ص عبد الر  1
 .4ه، ص نفس 2
 

 
65 

                                                           



التأصيل النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة                             الفصل الثاني                     
 

    الدول المتقدمة:متوسطة في التوظيف في بعض إسهام المؤسسات الصغيرة وال): 3-2الجدول رقم (      

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من  نسبة تشغيل الدولة

 جمالي القوى العاملةإ

 كوريا الجنوبية

 اليابان

 سنغافورة

 الولايات المتحدة الأمريكية

 ماليزيا

 ألمانيا

 بريطانيا

 فرنسا

 ايطاليا

88.4% 

79% 

62.2% 

40% 

46.4% 

65.7% 

67.2% 

69% 

49% 
 :على عداد الطالبتين بالاعتمادمن إ المصدر:

الوطني حول المؤسسات ، ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحدي العولمة)، 2004( ،خديجة خالديزهية موساوي •

 .4، ص 2004والعلوم التجارية، تلمسان، نوفمبر  الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير

 11 – 9، الدورة السادسة،المنعقد أيام تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني)، 2013منتدى الرياض الاقتصادي ( •

 .39ص ديسمبر، 

 بالدول النامية: )ثانيا

تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص عمل كبيرة باستثمارات محدودة مما يساعد على  

 في التوظيف في بعض الدول النامية.  إسهاماتهاالتخفيف من حدة البطالة وعلاج حالة الفقر المنتشرة وفيما يلي 

 :التنوع في  إلى فبالإضافةالقوة الدافعة لهذا القطاع من قدرته الكبيرة على خلق فرص عمل،  تنبعالهند

المؤسسات وتشجيع العمل الحر كان لهذه المؤسسات دور كبير في التنمية التي يشهدها القطاع الصناعي والتنوع 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الكبير في المنتجات، وأحد أهم العوامل التي ساعدت على هذا النجاح هو تناسب
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عدد السكان الكبير ومن حيث كو�ا كثيفة العمالة  إلىللبيئة الاقتصادية في الهند التي تفتقر إلى الموارد المالية إضافة 

 .1مليون عامل 18وتشغل حوالي   ٪95هذه المؤسسات تشكل  أنرأس مال كبير، فنجد  إلىولا تحتاج 

 :للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن فهي تقوم رسميا بدور هام في مجال توظيف العمالة،  بالنسبةالأردن

من جميع العاملين في   ٪49.4من القوى العاملة في القطاع الخاص، ونحو   ٪71.4يقارب  حيث أ�ا توظف ما

 2006ة بين عامي المملكة، حيث كانت للمؤسسات الصغيرة الجديدة مساهمة كبيرة في خلق فرص عمل جديد

فرصة عمل  20000يقارب  موظفين وبالنتيجة أوجدت ما 4 إلى 1حيث كانت توظف كل منها بين 2000–

ومع ذلك  ،جديدة خلال تلك الفترة، أما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة فقد انخفضت أهميتها خلال نفس الفترة

خلال الفترة مابين عامي   ٪6.4 التوظيف ثابتة بنسبة إجماليبقيت حصة هذه المؤسسات فيما يخص 

 .20062و2000

من خلال دراستنا للدور التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتضح لنا الدور الرائد الذي تلعبه في 

الاقتصادي والاجتماعي، بسبب قدرتها الهائلة على المزج بين النمو الاقتصادي وتوفير مناصب  تطورتحقيق ال

كانت هذه المؤسسات مهمة   وإذا، فأكثر أكثرالشغل، فهي وسيلة اقتصادية وغاية اجتماعية ينبغي الاهتمام بها 

هذه الدول من اختلالات كبيرة في  أهمية بالنسبة للدول النامية نظرا لما تعانيه أكثرفي الدول المتقدمة فهي 

بسبب قدرتها  أكثرتقدم توازنا اقتصاديا واجتماعيا  أنالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستطيع  أن، كما اقتصاداتها

العالية على الانتشار الجغرافي والتوسع داخل المدن والقرى مما يساعد على رفع مستوى المعيشة بشكل عام وتلعب 

  المناطق الأكثر نمو في الدولة نفسها.  إلىالهجرة من المناطق الأقل نمو مهم في تقليل  دور

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 2-5

ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني بصفة واضحة من خلال  ةلقد تدعمت مكان

الدولة أهمية بالغة لترقية  أولتسياسة الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر في السنوات الأخيرة، حيث 

، مجلة تحليل وضعية التشغيل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر في ظل الإنفتاح التجاريعبد القادر بريبش،جميلة بغداوي ، 1
 .174، ص 14اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة الشلف، الجزائر، العدد 

-www .cipe-arabia.org /files/pdf/business الموقع)، عن 2011أجندة المشاريع الصغيرة والمتوسطةة ( 2

associations/seyasawtouna-smallandmediumbusinessagenda-arabic.pdf2017-03-16، يوم التصفح. 
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بي في توفير مناصب ودعم هذا القطاع من خلال هيئات تعمل على تطويرها ونموها وتشجيعها مما يخلق اثر إيجا

 شغل جديدة. 

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر رتطو  2-5-1

مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار الذي تعتبره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القاعدة الأساسية 

النوع من المؤسسات من خلال  له باعتبارها سهلة التأسيس وقلة احتياجها لرأس المال، وازدياد اهتمام الدولة بهذا

إعطائها حيزا في السياسة الاقتصادية  إلى وإضافة، 1994تخصيص وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة سنة 

عدت خصيصا لترقية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أالتي تهتم ببرامج ،عدد من المؤسسات الرسمية  بإنشاء

 .1حدوث زيادة ملحوظة في عدد هذه المؤسسات إلىا أدى قطاعات اقتصادية متعددة، مم

سنحاول من خلال هذا العنصر تتبع التطور الحاصل في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى 

 التالية: الإحصائياتالجزائر وذلك حسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة مقدمة الى الملتقى الوطني حول دور المؤسسات الصغيرة  نورالدين جواديعقبة عبد اللاوي،  1
 .3، جامعة الجزائر،ص والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
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 -2005( للفترةفي الجزائر ): تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 4-2الجدول رقم (

2016.( 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

م ص م 
 خاصة

245842 2269806 293946 392013 455398 482892 511856 550511 601583 656949 780339 786989 

م ص م 
 قطاع عام

874 793 666 626 591 557 572 561 557 542 438 390 

نشاطات 
تقليدية(قطاع 

 خاص)

96072 106222 116347 126887 169080 135623 146881 160764 175676 194562 233298 235242 

 1022621 1014075 852053 777816 711836 659309 619072 625069 519526 410959 376767 342788 المجموع

 :العديد من المراجع :المصدر

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  دور والمتوسطة ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني حولالمؤسسات الصغيرة  نورالدين جوادي،عقبة عبد اللاوي، 

 .3ص  ،، جامعة الجزائرفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية

1) Ministère du Développement industriel et de la promotion de l’investissement,Bulletin D’Information 
statistique de la PME(2013) . N23. NOVEMBER. 

2) Ministère De l’industrie et des mines,Bulletin D’Information statistique de la PME(2015) . N26. Averil 
3) Ministère De l’industrie et des mines,Bulletin D’Information statistique de l’entreprise(2015) . N27. 

Septembre  
4) Ministère De l’industrie et des mines,Bulletin D’Information statistique(2016). N28, 29 
5) Ministère De l’industrie et des mines,Bulletin D’Information statistique(2017). N30. 

حيث بلغت  في تزايد مستمر أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتبين  أعلاهالجدول خلال من 

 619072إلى  2010، ليتضاعف من بعدها العدد ليصل في حدود سنة 2005مؤسسة سنة  342788

 مؤسسة 276284مؤسسة بمعنى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد زاد خلال نصف عقد من الزمن ب 

، مع الملاحظ أن هذه المؤسسات سجلت تراجع ملحوظ بالنسبة للتي تنشط في القطاع العام حيث قدر عددها 

عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث  ارتفاع 2011مؤسسة. ليتواصل بعدها سنة  557ب  2010سنة 

لسنة السابقة، مؤسسة مقارنة با 8546مؤسسة أي بزيادة قدرها  1022621إلى مايقارب  2016وصل سنة 

).إن هذا التطور 2016-2010للفترة(  %65، ومعدل نمو يقارب %0،84وبنسبة زيادة سنوية تعادل 

يئاتها وهياكلها في جراءات المتخذة من طرف الدولة وهالإتفسره  الملحوظ في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يرات الجبائية والجمركية، الأمر الذي فلة من التحجمالنوع من المؤسسات من خلال منح  نشاء هذاإتسهيل عملية 

 ..أدى إلى تطور ملحوظ في عددها
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 الهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. 2-5-2

تعتبر هيئات دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المفاهيم الجديدة في علوم التسيير ،فلقد 

العلمية مدى قدرة هذه الهيئات على تشجيع التنمية الاقتصادية من خلال مساهمتها في دعم ضحت التجارب و أ

من الإجراءات  لةجم باتخاذقامت السلطات الجزائرية  طارالإوفي هذا  حركة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

  وتطورها. قة لنموهالدعم هذه المؤسسات وذلك بإنشاء مجموعة من الهيئات والأجهزة الداعمة والمراف

 :APSIأولا) وكالة دعم وترقية الاستثمار 

لتكون المخاطب الوحيد للمستثمرين، أنشأت هذه الوكالة  1994هي هيئة حكومية أنشأت سنة 

، وهي هيئة حكومية تنشط تحت وصاية رئيس الحكومة، تتمتع بالشخصية 12ـ 93-بموجب قانون الاستثمار رقم

المالي وهي مكلفة بمساعدة المستثمرين في اختيار التشكيلات اللازمة لإنجاز استثماراتهم المعنوية والاستقلال 

والسهر على احترام الآجال القانونية للأنشطة من خلال إنشاء شكل شباك وحيد يضم الإدارات والمصالح المعنية 

 ضمان ترقيتها وتطورها.بالاستثمار، كما تقوم هذه الوكالة بمتابعة الاستثمارات الوطنية والأجنبية و 

المؤسسات  والقانون التوجيهي لترقية 2001أوت  20المؤرخ في  01/03أما بموجب القانون رقم 

) تضم الهيئات ذات ANDIنشاء شباك موحد على شكل وكالة وطنية لتطوير الاستثمار(الصغيرة والمتوسطة تم إ

 .1بالاستثمار العلاقة 

 ):ANDIستثمار(ثانيا) الوكالة الوطنية لتطوير الا

بعد النتائج الضعيفة التي حققتها وكالة دعم وترقية الاستثمار، حيث نجد أن هناك فجوة كبيرة بين نوايا 

مليار دولار أمريكي، لم يستفد منها سوى المضاربون،  42بتكلفة قدرها  43000الاستثمار والتي بلغ عددها 

المتعلق بتطوير الاستثمارات،  03-01بموجب الأمر  2001 ذلك أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سنةل

وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتهدف إلى تقليص آجال منح التراخيص 

 .2يوما في الوكالة السابقة التي حلت محلها 60يوما بدلا من  30اللازمة إلى 

 .162)، مرجع سبق ذكره، ص2012شهرزاد برجي ( 1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير(غير منشورة) رتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائ)، 2012قشيدة صوراية ( 2

 .66، ص 3في العلوم الاقتصادية ، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر 
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 مهام الوكالة: 

من  21تطوير الاستثمار، وبصدد هذه المهمة تتولى الوكالة حسب نص المادة تم تكليف الوكالة بمهمة 

 :1ما يلي 03-01الأمر 

  ضمان ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها بحيث يقع عبء الضمان على الوكالة دون غيرها من المؤسسات

 الأخرى.

 طة خدمات الشباك الوحيد المركزي.تسهيل القيام بالتشكيلات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواس 

  .منح المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيبات المعول بها 

  المكلف بتمويل مساهمات  01/03من الأمر رقم  28تسيير صندوق دعم الاستثمار المنشأ بموجب المادة

 لإنجاز الاستثمار.ة لنفقات بعنوان الأشغال الأساسيالدولة في كلفة المزايا للاستثمار ولاسيما ا

  التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرين خلال مدة إعفاء ، وقد جاء هذا التدبير بعد أن

 لاحظت السلطة عدم وفاء بعض المستثمرين بالتزاماتهم رغم استفادتهم من الإعفاءات المقررة لصالحهم.

  مستوى الولاية، ويجمع ممثلين محليين للوكالة وخاصة ممثلي تسيير الشباك الوحيد: ينشأ الشباك الوحيد على

 المركز الوطني للسجل التجاري، الضرائب، الجمارك، التعمير.

 ثالثا) آلية القرض المصغر:

، وهي أداة لمحاربة البطالة والفقر تقوم بتسييرها الوكالة الوطنية لتسيير 1999قامتها سنة هي آلية تم إ

ي تستهدف الأشخاص(بدون حدود عمرية) الذين لديهم إرادة لإنشاء نشاط ولا وه ANGEMالقرض المصغر 

يملكون الأموال الضرورية لذلك، وهي تنظم عملية الحصول على القروض للمشاريع التي تنحصر قيمتها بين 

وهذا لأسباب  ANSEJدج حيث تهدف هذه الآلية للمؤسسة المصغرة التي تنظمها  50000 – 40000

دم مقدرة على تقديم المساهمة الشخصية من رأس المال المطلوب للمشروع، وبدأ العمل الفعلي لهذه عمرية أو لع

 .2والذي يصادف تاريخ نشر عدة وكالات عبر التراب الوطني 2005الآلية منذ سنة 

 

 .67، ص مرجع سبق ذكره )،2012قشيدة صوراية (  1
مقدمة إلى الملتقى الدولي حول بحث ورقة  برامج دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة الجزائرية، تقييم)، 2011سهام شيهاني ،طارق حمول ( 2

 .6نوفمبر، ص  16،  15استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسيلة،  المنعقد يومي 
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 :ANSEJرابعا) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

، وتطلع هذه الوكالة بتقديم 08/09/1996المؤرخ في  296-96بموجب المرسوم التنفيذي  أنشأت

 .1الدعم المعنوي والمالي والفني وكذا كل المعلومات الاقتصادية والتقنية لأصحاب هذه المؤسسات

 مهام الوكالة :

 :2تقوم الوكالة بالاتصال مع المؤسسات الهيئات والمعنية بالمهام الآتية

  وتقدم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية.تدعم 

  تبلغ الشباب ذوي المشاريع الذين ترشح مشاريعهم  للاستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالية، بمختلف

 الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب.

 .تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع 

 .تقدم الاستشارة ويد المساعدة للشباب ذوي المشاريع في مسار التركيب المالي وتعبئة القروض 

 ع كل أشكال الأعمال والتدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب.تشج 

 :FGARالمتوسطةخامسا) صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و 

، ويتولى تقديم 11/11/2002المؤرخ في  373-02الذي أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

الضمانات الضرورية لحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية ويتدرج هذا الصندوق ضمن 

ر الدولة من مانحة للأموال إلى ضامنة الفعالية الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد العمومية، وبذلك يتحول دو 

 .3للقروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل. 2-5-3

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات الاقتصادية الخالقة والموفرة لمناصب الشغل، فهي 

تتميز بديناميكية متفوقة، وفي مجال دوران مناصب الشغل وامتصاص البطالة، بالمقارنة مع المؤسسات الكبرى، من 

مقدمة إلى بحث ، ورقة ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وواقعها في الجزائرالاجراءات المتبعة لتفعيل دو )، 2013عبد اللاوي وآخرون ( 1
 . 4ماي، ص  6، 5الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، المنعقد يومي 

 .347)، مرجع سبق ذكره، ص 2014موسى بخاخشة ،رامي حريد (2
 . 4)، مرجع سبق ذكره، ص2013عبد اللاوي وآخرون ( 3
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الأولى على الإمكانيات الذاتية في مجال  خلال خلق استثمارات ومشاريع جديدة خاصة  ناجحة، تعتمد بالدرجة

 .1التسيير والتنظيم والتموين

لقد أعطت الدولة مجالا واسعا لدعم نمو وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تزامن مع تطبيق 

ما نشاء أول وزارة خاصة بهذا النوع من المؤسسات، وهو  إوالذي تزامن مع  1994برنامج التعديل الهيكلي سنة 

تمخض عنه دور هام و فعال و حيوي لهذه المؤسسات في دفع و تيرة التنمية الاقتصادية و يتجلى ذلك بوضوح في 

 دورها في توفير مناصب الشغل و امتصاص البطالة.

إنطلاقا  وللوقوف بصورة أكثر إشراقة ووضوح على عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمالة التي توفرها

قييم نتائج ودرجة فعالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ونجاعتها في التشغيل والمساهمة لت 2005من سنة

في التخفيف من البطالة، نلجأ إلى مؤشرات إحصائية تسمح لنا بتحليل واقع هذه المؤسسات وإسهامها في مجال 

 .ة لزيادة فعاليتها في المستقبلالتوظيف ومن ثم الحكم على السياسات المتبعة واقتراح التعديلات الممكن

 .)2016-2005): تطور العمالة حسب عدد المؤسسات للفترة (5-2الجدول رقم(

 السنـة
عدد 

 المؤسسات
 عدد العمال

تطور عدد 
 المؤسسات

متوسط عدد  تطور العمالة
المناصب لكل 

 )2المطلق( )1المطلق( )1)/(2مؤسسة(

2005 342788 1157856 29829 319352 10.70 

2006 376767 1252707 33979 94851 2.79 

2007 410959 1355399 34192 102692 3.00 

2008 519526 1540209 108567 184810 1.70 

2009 625069 1756964 105543 216755 2.05 

2010 619072 1625686 -5997 -131278 21.89 

2011 659309 1724197 40237 98511 2.44 

، ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى الوطني حول واقع تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في الجزائر )،2013ريمي رياض ،ريمي عقبة ( 1
 5، جامعة الوادي،المنعقد يومي والتجارية وعلوم التسيير العلوم الاقتصاديةوآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية 

 .11ماي ،ص  6،
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2012 711836 1848117 52527 123920 2.35 

2013 777816 2001892 65980 153775 2.33 

2014 852053 2157232 74237 155340 2.09 

2015 1014075 2371020 162022 213788 1.31 

2016 1022621 2540698 8546 169678 19.85 

 2.39  1702194 709662 المجمــــوع
Source :Ministère De l’industrie et des mines,Bulletin D’Information statistique de la PME, pour 

(2012) .(2013),(2014),(2015) ;(2016). 

منصب عمل جديد كمتوسط  239مؤسسة منشأة وفرت  100ن كل أين من خلال معطيات الجدول أعلاه تبي

لة و تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نحصل على الشكل للفترة المدروسة، وإذا ما قمنا بتمثيل كافة تطور العما

 التالي:

 )2016-2005في التشغيل خلال الفترة ( PME): مساهمة 1-2الشكل رقم (

 
 ).5-2(عداد الطالبتين اعتمادا على معطيات الجدول رقمإ من المرجع:

من الشكل أعلاه يتضح عدم التجانس بين طبيعة معدلات تطور المؤسسات وطبيعة حجم العمالة  
 خلال كافة سنوات الدراسة حيث نلاحظ مايلي:
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  سجلت معدلات موجبة لتطور عـدد المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة وكـذا تطـور العمالة،بمعـدل   2005في سنة
يفســـر أن معظـــم المؤسســـات المنشـــأة هـــي مؤسســـات مناصـــب عمـــل جديـــد، ممـــا  10كـــل مؤسســـة منشـــأة خلقـــت

 صغيرة.
 ســـجلت معـــدلات موجبـــة لتطـــور عـــدد المؤسســـات الصـــغيرة  2009و 2008، 2007، 2006ســـنوات  في

منصبي عمل جديد، ممـا يفسـر أن  02والمتوسطة وكذا تطور العمالة، بمعدل كل مؤسسة منشأة خلقت في المتوسط 
 معظم المؤسسات المنشأة هي مؤسسات مصغرة.

  لمتوســطة، وبالمقابــل ســجل معــدل عمالــة ســالب أي تراجــع في عــدد المؤسســات الصــغيرة وا2010عرفــت ســنة
مؤسســــة والســــبب في ذلــــك راجــــع إلى تســــريح العمــــال  100شــــخص لفئــــة العــــاطلين مقابــــل غلــــق2189انضــــمام

بالمؤسســات العامــة، مــع العلــم أن معظــم المؤسســات المنشــأة هــي مؤسســات مصــغرة عــاجزة عــن اســتيعاب أكثــر مــن 
 فرد.
  ســــــــجلت معــــــــدلات موجبــــــــة لتطــــــــور عــــــــدد  2015و 2014، 2012،2013، 2011خــــــــلال ســــــــنوات

مناصــب  03إلى  02المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة و تطــور العمالــة معــا، بمعــدل كــل مؤسســة منشــأة تــوفر مــن 
 عمل جديدة، مما يوحي بأن جل المؤسسات المستحدثة هي مؤسسات مصغرة.

ث انتقل عدد العمال من في الجزائر، حيPMEنلاحظ تزايد مستمر في مناصب الشغل التي توفرها الـ 

واستمر %59.61أي بمعدل نمو قدره  2012عاملا سنة 1848117إلى  2005عاملا سنة  1157856

، وتعود هذه الزيادة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص 2016في سنة  2540698في الزيادة حيث وصل إلى 

  سنة 2511674إلى  2015سنة  2327239حيث ارتفعت مناصب الشغل التي يوفرها من  منصب شغل

منصب شغل، وهو ما يعكس سياسة الدولة الهادفة إلى تشجيع الراغبين في  %8أي بمعدل نمو قدره  2016

ل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر من خلال منح امتيازات، تهيئة البيئة المناسبة إنشاء نشاطات ومناصب شغ

للاستثمار وتعديل آلية التمويل، أما فيما يخص مناصب الشغل التي يقدمها القطاع العام فهي في انخفاض نتيجة 

القطاع الريعي يبقى هو  لخوصصة بعض المؤسسات مما يؤدي إلى تسريح العمال، ورغم مساهمة هذه الأخيرة إلا أن

 ..المهيمن

إن هذه الأرقام تعكس تظافر جهود العديد من أجهزة التشغيل المنشأة لهذا الغرض و التي تخص بالذكر 
الوكالة )،CNAC( عن البطالة صندوق الوطني للتأمين، ال)ANSEJ(منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

صندوق ضمان ،)ANGEM( الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ( ANDI )الوطنية لتطوير الاستثمار
، و صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة و (FGAR)القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

كما هو موضح   2016، حيث كانت مقدار مساهمة كل هيئة في توفير مناصب شغل سنة  (CGCI)المتوسطة
   ل التالي:في الجدو 

 
75 



التأصيل النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة                             الفصل الثاني                     
 

 .2016): مساهمة هيئات التشغيل في توفير مناصب الشغل لسنة 6-2ول رقم(الجد

 النسبة العمالة أجهزة التشغيل
ANSEJ 878264 34.56% 

ANDI 164414 6.47% 
CNAC 288721 11.36% 

ANGEM48 1209299 وباقي الأجهزة % 

 %100 2540698 المجموع
 اعداد الطالبتين اعتمادا على: : رالمصد

Bulletin D’Information statistique de la PME, ,Ministère De l’industrie et des mines
N30.2017  

وفعالا في توفير مناصب شغل مما يساهم في  يلعب قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما 

رغم من الاهتمام الكبير الذي امتصاص اليد العاملة العاطلة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة وعلى ال

يمنح لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الدولة من طرف الهيئات الداعمة التي تعمل باستمرار على 

 تطويرها وترقيتها في المجالات الاقتصادية من خلال تأهيلها والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها.

 .ةـــــــــــــــخلاص 6 -2
إن و ، الوقوف على مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة أمام كل باحث في هذا المجاليعتبر 

المفاهيم راجع إلى اختلاف درجة النمو من جهة واختلاف النشاط الاقتصادي المتضمن داخل هذا النوع  ختلافا

ال ورقم الأعمال المحقق من  المؤسسات من جهة أخرى، وللحد من هذا المشكل تم الأخذ بمعايير عدد العم

والميزانية السنوية للمؤسسة، كما أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعاني من عدة مشاكل ويتميز بعدة 

الدور الاقتصادي الذي يلعبه في اقتصاديات إهمال  لا يمكنناكما  تميزه عن باقي المؤسسات الأخرى، خصائص

شكيل الناتج الداخلي الخام وخلق قيمة مضافة، والجزائر من البلدان في توفير مناصب الشغل وت لدول بمساهمتها

بصفة عامة من جهة، إضافة لإدراكها الدور  ها التي أولت عناية فائقة لهذا القطاع رغبة منها في الاستفادة من

من إمكانيات الكبير الذي تلعبه في الحد من تداعيات أزمة البطالة من جهة أخرى، وعلى الرغم ما تملكه الجزائر 

هذا القطاع وتفعيل دورها في القضاء على البطالة ،لا تزال دون المستوى  وما قامت به من إصلاحات لتطوير

 المنشود.
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 الفصل الثالث: 

مساهمة المؤسسات الصغيرة     

 والمتوسطة في الحد من البطالة

 في ولاية قـالمة
 



 الفصل الثالث                 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة في ولاية قالمة
 

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة في ولاية قالمة. الفصل الثالث:

 .مدخل 3-1

جديدة في التنمية موجهة نحو  إستراتيجيةالتحول الذي تعرفه السياسة الاقتصادية في الجزائر، فرض  إن

ظل التغيرات الحالية وما ، باعتبارها قارب النجاة للاقتصاد الوطني، في ةالتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسط

دور في بناء النسيج الصناعي المتكامل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ومن ثم المشاركة  منتلعبه 

غيرها من تغييرات جذرية على مستوى الاقتصاد ككل لخلق فرص جديدة للعمل وولاية قالمة ك إحداثالفعالة في 

كبير لهذا النوع من المؤسساتحيث عرفت خلال السنوات الأخيرة تطور مستمر    اهتمامالتي تولي الولايات الجزائرية

 بدعم عدة هيئات ووكالات.خاصة الشباب منهم وذاك في امتصاص البطالة بشكل كبير في الولاية  تكما ساهم

 .واقع التشغيل بالولاية 3-2

تقهقر  إلىالبترولية وهذا ما أدى  الأزمةعرف الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال تغيرات عديدة منها 

البترول  أسعارانخفاض  إلىراجع  الأخيرةع معدلات البطالة خلال السنوات ا وضعية التشغيل بولاية قالمة وارتف

وانخفض منسوب المياه في السدود أثر بدوره على  الأمطاروأيضا تغيرات المناخ حيث عرفت الولاية نقص كبير في 

وضع آليات للحد من ظاهرة  إلىالقطاع الفلاحي باعتبار ولاية قالمة منطقة زراعية، وهذا ما دفع بالمسؤولين 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف المساهمة في  نشاءإالبطالة والتخفيف منها، ومن بينها التشجيع على 

 استحداث مناصب الشغل الجديدة.

 .التعريف بالولاية 3-2-1

قالمة هي ولاية جزائرية عاصمتها بلدية قالمة تقع الولاية شمال شرق البلاد وسط سلسلة جبلية ضخمة 

كلم   537ل ماونة، جبل دباغ، جبل بني صالح، جبل هوارة، تبعد الولاية عن العاصمة الجزائرية ب: بج أهمها

 .1أهراسهي: عنابة، قسنطينة، سوق  إليهاوأقرب الولايات 

المدن الجزائرية  أقدموتعتبر مدينة قالمة من  malakaلقد سميت قالمة في العهد الروماني باسم ملاكا 

الم أثرية ونذكر في سبيل المثال المسرح الروماني والثكنة العسكرية...الخ، وبهذا تعتبر مدينة لاحتوائها على عدة مع

 وثائق إدارية مقدمة من مديرية السياحة. 1
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نصف مليون وكذاك افتتاح مصانع عملاقة   أيقالمة من أقدم المدن الجزائرية لاحتوائها على عدد كبير من السكان 

وافتتاح مناجم حمام النبايل وتشغيل  اإفريقيكمركب الفصفاط والذي يعتبر اكبر مركب في المغرب العربي وشمال 

 حظيرةالمدينة وخاصة في النقل الحضري والعمومي للمدينة وبناء  فيمتعاملين جدد السكة الحديدية ودخول 

 .1مسكن ألف 63سكنية ب

بالنسبة لسكان المدينة ينحدر جزء منهم من قبيلة بني فوغالالأمزيغية وتتركز في المنطقة الممتدة من الخزارة 

ظافر وأولاد سنان وأولاد علي والدرايدية، كما هو  أولامنهم  الأعرابغربا، وينحدر جزء من  أدباغرقا الى حمام ش

من قبيلة هوارة  د ماضي وأيضا الفراجوة والشاويةدراج والنوايل وأولا أولادجزء من القبائل الحضنية الهلالية مثل: 

لاط بين بقايا كتامة والهلاليين وكذا الهلاليون من مرادس وبني صالح قبيلة حريد نشأت نتيجة الاخت أماوقبيلة درغالي

بهم  تزخرسنوات السبعينات أين شهدت قالمة استقطاب البدو والرحل والتي  أيضاشمال وشرق الولاية كما نذكر 

 .2منطقة بورايح سليمان بعدما تنقلوا من المدن الجنوبية الجزائرية

 .3الإداراتتجارية بسيطة ونجد أقليتهم في  أعمالمعظم السكان يشتغلون في  أنلىإالإشارةوأخيرا تجدر بنا 

 .وضعية التشغيل بالولاية 3-2-2

المستقاة من مديرية التشغيل بالولاية نورد الإحصائياتالوقوف على واقع التشغيل بولاية قالمة، واستنادا على  

 الجدول التالي:

 

 

 

 .) 2016-2012بولاية قالمة خلال الفترة () :تطور التشغيل 1-3الجدول رقم ( 

 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

 وثائق إدارية مقدمة من مديرية السياحة. 1
 

 نفسه.2 3
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 البيان

 525460 525460 525460 498252 498252 عدد السكان

 - - %5.46 - - نسبة التغير

 143283 140598 170508 182125 185586 عدد المشتغلين

 %1.91 %-17.54 %-6.37 %-1.86 - نسبة التغير

 16582 16417 17798 13174 16467 البطالينالسكان 

 %1  %ـ7.75 %35.09  %ـ19.99 - نسبة التغير

 159865 157015 188306 195299 202053 شطيناالسكان الن

 1% .81 %-61.16 %-58.3 %-34.3 - نسبة التغيير

 - - 433517 330404 330404 السكان الذين هم في سن العمل

 - - 31.20% ـ   - نسبة التغير

 10.37% 10.46% 9.45% 6.74% 8.14% نسبة البطالة

 .مقدمة من مديرية التشغيل إداريةالطالبتين بناءا على وثائق  إعدادمن المصدر: 

يتميز بنوع من الثبات وهو ما يفسره استقراره عدل التغير لعدد السكان أنمتبين  أعلاهمن خلال الجدول 

، تم استقرار 2014خلال سنة %5.46بعدها ارتفاع محسوس قدره ، ليعرف 2013و 2012خلال سنتي 

 .2016، 2015خلال سنتي 

بضلاله على تطور عدد المشتغلين، بحيث عرف انخفاض مستمر بداية من سنة  ألقىهذا الاستقرار  أن

بمعدل قدر  2015انخفاض له سنة  أدنى، ليسجل 2012ة سنمقارنة ب%1.86، حيث انخفض بمعدل 2013

 .%17.54ب: 

سنة  %8.14بخصوص معدلات البطالة، فقد عرفت ولاية قالمة بطالة تراوحت معدلاتها ما بين  أما

 .2016سنة  %10.37و 2012

 :شراقة ووضوح على تطور التشغيل بولاية قالمة نورد الشكل البياني التاليإأكثر وللوقوف بصورة 

 .)2016 -2012:تطور التشغيل بولاية قالمة خلال الفترة () 1-3(الشكل رقم 
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 .)1-3الطالبتين اعتمادا على بيانات الجدول رقم ( إعدادمن:المصدر

 :وضعية التشغيل حسب النوع بولاية قالمة  )أولا

سياسة الدولة جاهدة لتوفير مناصب شغل للسكان المقيمين بها سواء كان  إطارتسعى ولاية قالمة في 

 .ذكور والجدول التالي يوضح ذلك إناثأو

 .) بولاية قالمة2016-2012لفترة (ل): تطور التشغيل حسب النوع 2-3( الجدول رقم

 البيان

 السنوات

 السكان الناشطين السكان البطالين عدد المشتغلين عدد السكان

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
2012 238552 259700 74235 111351 6426 10041 80661 121392 

2013 238552 259700 72850 109275 4894 8280 77744 117555 

2014 258659 266801 80110 90398 6873 10925 86983 101323 

2015 258659 266801 63297 77301 6275 10142 69572 87443 

2016 258659 266801 63387 79896 5970 10612 69357 96508 

 : من إعداد الطالبتين بناءا على وثائق إدارية مقدمة من مديرية التشغيل.المصدر 

نوعين مستقر مع وجود تفاوت بين ال 2013و 2012عدد السكان لسنة  أعلاهأنيتضح من الجدول 

، بحيث 2016و 2015و 2014ونفس الشيء بالنسبة لكل من سنة  الإناثبحيث يفوق عدد الذكور عدد 
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 2012سنتي  238552و259700على التوالي من  والإناثانتقل عدد الذكور و بأس به عرف ارتفاع لا

عدد المشتغلين عرف  أن، في حين الأخيرةخلال الثلاث سنوات  258659و 266801ليصل الى  2013و

 111351و 74235حيث انتقل من  الإناثعدد المشتغلين الذكور يفوق عدد  أنتذبذبات مستمرة علما 

 وذكور على التوالي. إناث 2006سنة  79896و 63387 إلى 2012سنة 

مقارنة بالذكور بين سنتي  الإناثبالنسبة للسكان البطالين فقد كان هناك انخفاض في صفوف  أما

العمل بحيث دخلت مجال  المرأة حقها في وإعطاءوعي المجتمع بولاية قالمة  إلىوهذا ربما يرجع  2016و 2012

 .الأخيرةة خلال السنوات العمل بقو 

 :حسب قطاعات النشاط الاقتصاديالتشغيلوضعية  )ثانيا

 أماتستحوذ ولاية قالمة على عدة قطاعات تعمل من خلالها على توفير مناصب شغل لسكان الولاية، 

والتجارة والخدمات وأخيرا  الإدارات، ويليه قطاع الأولىنشاطا هو قطاع الفلاحة بالدرجة  الأكثربالنسبة للقطاع 

 العمومية وقطاع الصناعة وهذا ما يبينه الجدول التالي: والأشغالقطاع البناء 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 2016-2012( اط الاقتصادي خلال الفترةالتشغيل حسب قطاعات النش :)3-3الجدول رقم (

 .قالمةبولاية 
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 السنوات     

 البيان

2012 2013 2014 2015 2016 
 النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ

 54.75 76425 52.14 70908 9.46 13436 43.43 79109 43.36 80479 الفلاحة

 1.45 2028 1.45 1981 4.41 6269 5.84 10641 5.85 10857 الصناعة

البناء 

 والأشغال

 العمومية

34946 18.83 34063 18.70 30399 21.41 2880 2.11 2503 1.79 

التجارة 

 والخدمات

24702 13.31 24034 13.19 51477 36.26 22525 16.56 22300 15.97 

 26.02 36327 27.72 37700 28.43 40353 18.82 34278 18.64 34602 الإدارات

 100 139583 100 135994 100 141934 100 182125 100 185586 المجموع

 .مقدمة من مديرية التشغيل إدارية بناءا على وثائق ينالطالبت إعدادمن المصدر: 

اليد العاملة بنسبة  استقطابفي  الأسدقطاع الفلاحة يستحوذ على حصة  أن أعلاهالملاحظ من الجدول 

، كما الأولىالولاية فلاحية بالدرجة  أنوهذا بحكم  2016سنة  %55لتقارب ، 2012 سنة% 43.36تقدر 

، وعرف قطاع 2016سنة  %26لتفوق  2012سنة  %18.64على نسبة معتبرة من  اراتالإداستحوذ قطاع 

العمومية  والأشغالالبناء  يبالنسبة لقطاع أما%36.26  2014نسبة سنة  أعلىالتجارة والخدمات تطور وبلغ 

 %2قل من أإلى 2012سنة %18.83العمومية من  والأشغالوالصناعة فقد عرف تدهور، وتراجع قطاع البناء 

نقص  إلىوهذا يرجع  2016و  2012ما بين  أيضا%2اقل من  إلى%5.85والصناعة من  2016سنة 

 الكفاءة واليد العاملة المؤهلة في هذه المجالات.

 بالشكل التالي: 2016ويمكن توضيح توزيع عدد العمال حسب قطاعات النشاط الاقتصادي لسنة 

 

 .2016النشاط الاقتصادي لسنةطاعات تطور التشغيل حسب ق :)2-3الشكل رقم (
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 .)3.3الطالبتين اعتمادا على بيانات الجدول رقم (إعدادمن المصدر: 

ولاية قالمة  أنقطاع الفلاحة يحتل الصدارة بولاية قالمة وهذا نتيجة  أنمن خلال الشكل يظهر جليا 

ذاك مرونة النشاط وسرعة  إلىمثل هكذا مشاريع ضف  إجراءمنطقة زراعية خاصة بحكم موقعها الجغرافي وسهولة 

 .الربحية

 :تطور التشغيل حسب الفئة العمرية بولاية قالمة )ثالثا

-20ما بين  أعمارهمتضررا من البطالة هي فئة الشباب التي تتراوح  الأكثرالفئة  أنكما هو معروف 

الشخص البطال من ناحية العمر هو كل شخص  أنسنة وهذا ما ينطبق على ولاية قالمة، وكما ذكرنا سابقا  35

دناه للفترة أ)4-3رقم ( الجدول، حيث تبين إحصائيات  سنة ولا يجد عملا 15يساوي  أويفوق عمره 

) سنة وهذا 19-15في الفئة العمرية ( الإناثكبر من فئة أعدد البطالين في فئة الذكور  أن)2012-2016(

هي في  هأنأرقامالتسرب المدرسي الذي يجعل الذكور يعاني من هذه الظاهرة في هذه الفئة، كما  إلىربما يرجع 

ثم  2015و  2014تفع في سنة تر لثم  2012سنة بمقارنة  2013تذبذب مستمر حيث انخفضت في سنة 

في الفئة  إلاباقي الفئات العمرية فنسبة البطالة بالنسبة للذكور تنخفض  أما، 2016في سنة  نخفاضااتشهد 

مقارنة  للإناثفارق المستوى الدراسي بالنسبة  إلىوهذا ربما يرجع  بالإناث) سنة مقارنة 24-20العمرية (

 .بالذكور
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 .)2016-2012عدد البطالين بولاية قالمة من الفترة (:) 4-3الجدول رقم (

 السنوات              
 

 الفئة العمرية

2012 2013 2014 2015 2016 
 إناث ذكور إناث ذكور  إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 84 206 72 267 118 230 107 184 306 522 سنة 15-19
20-24 1384 2200 986 1371 1508 2420 1891 2009 1728 1845 
25-29 2207 1892 1883 1416 2391 2231 2157 2317 2314 2763 
30-34 2264 1098 1860 955 2479 1124 2417 1087 2339 1130 
35-39 1569 417 1439 524 1843 514 1276 322 1325 346 
40-44 1096 328 976 273 1252 272 1657 385 1561 351 
45-49 610 124 556 143 738 131 00 00 00 0 
50-54 253 45 250 71 329 41 477 83 518 72 
55-59 136 16 146 34 155 22 00 00 00 0 

 .مقدمة عن مديرية التشغيل إداريةنبناءا على وثائق يالطالبتإعدادمن المصدر: 

 :عدد السكان المشتغلين حسب الفئات العمرية وحسب النوع)رابعا

في جميع السنوات وجميع الفئات  الإناثعدد الذكور المشتغلين يفوق عدد  أن)5-3يبين الجدول الموالي رقم (

) سنة التي 29-25عن عدد الذكور كالفئة العمرية ( الإناثالعمرية باستثناء بعض الحالات التي زاد فيها عدد 

 عدد الذكور. 2015وسنة  2014المشتغلين سنة  الإناثارتفع فيها عدد 

 .النوععدد السكان المشتغلين حسب الفئات العمرية وحسب :) 5-3( مقالجدول ر 

 السنوات     
 الفئات العمریة

2012 2013 2014 2015 2016 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 1560 2459 823 2396 955 3819 181 274 185 278 سنة 15-19
20-24 3958 2639 3884 2590 11945 7322 8967 6330 693716 6995 
25-29 11520 7680 11305 7537 14041 17162 13296 14875 13644 12547 
30-34 19026 12684 18670 12448 14261 13702 12291 11963 12613 10870 
35-39 22270 14847 21854 14570 11693 9962 9663 8735 9916 8274 
40-44 21725 14483 21321 14212 11206 9937 9431 8545 9678 8082 
45-49 17505 11670 17179 11452 10609 6783 7885 5887 8091 6522 
50-54 9632 6422 9452 6302 9668 4143 6648 3545 6822 4795 
55-59 5437 3625 5336 3558 6650 1875 6725 2595 6901 4296 

 .مقدمة من مديرية التشغيل إداريةبناءا على وثائق تينالطلبإعدادمن المصدر: 

 :المستوى الدراسيعدد السكان البطالين حسب ) خامسا

 يختلف عدد البطالين حسب المستوى الدراسي بولاية قالمة وذلك حسب ما يوضحه الجدول الموالي:
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 .)2016-2012عدد البطالين حسب المستوى في الفترة (:) 6-3الجدول رقم (

 السنوات

 المستوى

2012 2013 2014 2015 2016 

 245 309 555 470 688 بدون مستوى

 1081 6851 1673 1101 8230 أساسيمستوى

 5132 - 6236 4592 3395 مستوى متوسط

 3723 3254 3794 2450 4154 مستوى ثانوي

 6401 6004 5540 4561 16467 مستوى جامعي

 .مقدمة من مديرية التشغيل إداريةالطالبتين بناءا على وثائق  إعدادمن المصدر: 

خلال هذه الفترة، وهذا  الأولىنسبة البطالين مرتفعة لدى خرجي الجامعات بالدرجة  أنيوضح الجدول 

لبطالين في ، في حين نجد أن عدد االأخيرةهائلة من الخرجين على سوق العمل خلال السنوات  عدادأنتيجة لتوافد 

وى وهذا يدل على تحسن هذه المستويات الذين هم بدون مست وأدنىمقارنة بالجامعيين ، باقي المستويات منخفض

 المستوى التعليمي بالنسبة لفئات المجتمع بولاية قالمة.

 :بالشكل الموالي 2016يمكن توضح عدد البطالين حسب المستوى لسنة 

 

 

 

 

 

 .2016): عدد البطالين حسب المستوى لسنة 3-3الشكل رقم (
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 .مقدمة من مديرية التشغيل إداريةالطالبتين بناءا على وثائق  عدادإمنالمصدر:

التحديات الرئيسية للولاية، من عيشة مكافحة البطالة وتحسين ظروف الم أنمن خلال ما سبق نستخلص 

نسبة البطالة في ارتفاع مستمر وعلى الرغم من هذا  أنالاقتصادية التي نعيشها الآن نلاحظ  الأوضاعوبالرغم من 

 .2013 الوضع عرف سوق الشغل انتعاشا طفيفا سنة

 السمات التي تتعلق بنوعية البطالة في ولاية قالمة ما يلي: أهمومن 

  زيادة الكثافة السكانية. 

 بارتفاع مستمر للبطالة 34-20الفئة العمرية من  يزتتم. 

 هذه الظاهرة تنتشر بصفة كثيرة في المناطق الريفية أن. 

 التسريح الجماعي للعمال من قبل بعض المؤسسات. 

  نتشار العمل غير الرسمي خاصة في مجال النشاط التجاري مما ساعد إلى إأدتغياب سياسة واضحة للتشغيل

 .على هذه الوظيفة التسرب المدرسي

 البترول  أسعارانخفاض 

 على نسبة تتمثل في خريجي الجامعاتأن أين و لممن المتع الأكبرمشكلة البطالة في ولاية قالمة كو�ا  أن. 

 .الداعمة للتشغيل بولاية قالمةالهيئات 3 -3

%1,48 

%6,52 

%30,95 

%22,45 

%38,6 
 بدون مستوى

 مستوى أساسي 

 مستوى متوسط

 مستوى ثانوي

 مستوى جامعي

 
87 



 الفصل الثالث                 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة في ولاية قالمة
 

 إلىمع تزايد شدة البطالة وانتشارها في جميع ولايات الجزائر حيث انتقلت من المناطق الحضرية لتمتد  

لقضاء لة ولاية قالمة اهتماما كبيرا لمسألة التشغيل والبطالة محاول أولتالمناطق الريفية، ونظرا لتزايد نمو عدد سكا�ا 

هيئات  أنشأتالتخفيف من شدة البطالة، وكذلك التخفيف من ضغوط سوق العمل ولمواجهة كل ذلك  أو

 في هذا المبحث. إليهام التعرض يتداعمة للتشغيل والتي س

 .)ANSEJ(الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 3-3-1

 :مهام الوكالةأولا)

 :1بالمهام التاليةتتولى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب القيام 

 انجاز مشاريعهم الاستثمارية. إطارتدعيم وتقديم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في  -

 تمنح تكوينا حول تقنيات تسيير المؤسسات، وتضمن متابعة المشروع منذ انطلاقه. -

 تقدم مساهمة مالية شخصية بمستوى يطابق النسبة المحددة حسب المشروع. -

لاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع، مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تقوم بمتابعة ا -

 تربطهم.

 :التمويل المؤسسات المصغرة أساليب) ثانيا

 :2لتمويل الثنائي والتمويل الثلاثيكما يليلشغيل الشباب على صيغتين اعتمدت الوكالة الوطنية لدعم ت

 التمويل الثنائي:  

من المساهمة الشخصية للشباب المستثمر  الأساستشكل هذه الصيغة في  أوتتمثل صيغة التمويل الثنائي 

 لى مستويين:إنقسم يالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و وقرض بدون فائدة تمنحه الوك

 

 .مستويات التمويل الثنائي:)7-3الجدول رقم (

 .ANSEJنوثائق إدارية مقدمة م12
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 البيان       

 المستوى  

 المساهمة الشخصية (وكالة أنساج)القرض بدون فائدة قيمة الاستثمار

 %71 %29 5000000حتى  الأول

 5000001من  الثاني

 10000000الى 

28% 72% 

 ).ANSEJمقدمة من ( إداريةالطالبتينبناءا على وثائق إعدادمن المصدر: 

  :الامتيازات الجبائية التالية:تستفيد المؤسسة المصغرة من الامتيازات الجبائية في التمويل الثنائي 

  لتجهيزات المستوردة التي لمن الحقوق الجمركية  %5في مرحلة انجاز المشروع تطبيق معدل مخفض نسبته

من  الإعفاءمن دفع رسوم الملكية على الاكتسابات العقارية كما يتم  والإعفاءتدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، 

 سسات المصغرة.حقوق التسجيل عل عقود تأسيس المؤ 

  03البنايات لمدة  وإضافاتمن الرسم العقاري على البنايات  الإعفاءفي مرحلة استغلال المشروع يتم 

من الكفالة  الإعفاءسنوات لمناطق الجنوب،  10 أولمناطق الخاصة والهضاب العليا، لسنوات  06 أوسنوات 

بترميم الممتلكات الثقافية  الأمرالمتعلقة بحسن تنفيذ بالنسبة للنشاطات الحرفية والمؤسسات المصغرة عندما يتعلق 

داءا من تاريخ بداية تبإسنوات  03تاريخ الاستغلال لمدة من  ابتداءةية الوحيدفكلي من الضريبة الجزا  وإعفاء

من الضريبة  الإعفاءسنوات لمناطق الجنوب، كما يتم تمديد فترة  10 سنوات المناطق الخاصة و 06 أوالنشاط، 

لمدة غير محددة، عند �اية فترة  الأقلعمال على  03الجزافية الوحيدة لمدة عامين عندما يتعهد المستثمر بتوظيف 

 الإخضاعمن  الأولىخلال السنة  %70تستفيد المؤسسة المصغرة من تخفيض جبائي ب:  الإعفاء

 خلال السنة الثالثة من الإخضاع الضريبي. %50،الضريبي

مستثمر، البنك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ويتكون من تمويل ثلاثي بمشاركة كل التمويل الثلاثي:  

وقرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وقرض  المستثمرلشباب لمن المساهمة الشخصية 

 وضالقر  أخطارويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان  %100بنكي مخفض الفوائد بنسبة 

 الشباب ذوي المشاريع. أيهاالممنوح 

 

 لتمويل الثلاثي:لأسلوبينيوجد أيضا التمويل الثلاثي:  بلياأس
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 .): مستويات التمويل الثلاثي8-3(الجدول رقم 

 البيان

 المستويات

القرض بدون فائدة وكالة 
ANSEJ 

 القرض البنكي المساهمة الشخصية

 %70 %1 %29 الأولالمستوى

 %70 %2 %28 المستوى الثاني
 .)ANSEJمقدمة من ( إداريةالطالبتينبناءا على وثائق إعدادمن المصدر: 

  :المصغرة من الامتيازات الجبائية التالية: المؤسسةالامتيازات الجبائية 

كية التجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في من الحقوق الجمر  %05تطبيق معدل منخفض بنسبة 

كتسابات العقارية من دفع رسوم نقل الملكية على الإ  إعفاءانجاز الاستثمار هذا خلال انجاز المشروع كما يتم 

 من حقوق التسجيل على عقود تأسيس المؤسسات المصغرة. وإعفاء

 أوسنوات،  3البنايات لمدة  وإضافاتمن الرسم العقاري على البنايات  الإعفاءمرحلة استغلال يتم  في 

 نمن الكفالة المتعلقة بحس والإعفاءسنوات لمناطق الجنوب،  10 أولمناطق الخاصة والهضاب العليا، لسنوات  6

  إعفاءبترميم الممتلكات الثقافية، كما يتم  الأمرعندما يتعلق  المصغرةالتنفيذ بالنسبة للنشاطات الحرفية والمؤسسات 

 أومن تاريخ انطلاق النشاط  ابتدءاسنوات  3من تاريخ الاستغلال لمدة  ءاابتدإالوحيدة  الجزافيةكلي من الضريبة 

 سنوات لمناطق الجنوب. 10 أوسنوات المناطق الخاصة،  6

عمال على  3من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة عامين عندما يتعهد المستثمر بتوظيف  الإعفاءتمديد 

 لمدة غير محددة. الأقل

من  الأولىخلال السنة  %70تستفيد المؤسسة المصغرة من تخفيض جبائي ب: الإعفاءعند �اية فترة 

 خلال السنة الثالثة. %25سنة الثانية و خلال ال %50الضريبي و  الإخضاع

 

 

 :)2016-2006المشاريع الممولة من طرف الوكالة خلال الفترة ()ثالثا
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قامت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في ولاية قالمة بتمويل المشاريع في عدة قطاعات من بينها 

الفنادق والمطاعم، النقل والمواصلات وغيرها، وبغية التعرف على  ،العمومية والأشغالالفلاحة والصيد، البناء 

 نورد الجدول التالي: ANSEJحصيلة المشاريع الممولة من قبل 

 .)2016-2006عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة في الفترة (:)9-3الجدول رقم (

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

عدد 

المشاريع 

 الممولة

49 61 107 221 236 1176 2141 730 734 366 154 

 ـ57.92 ـ50.13 0.54 65.90 82.05 393.3 6.78 106.54 75.4 24.48 - معدل التغيير

 .)ANSEJمقدمة من ( إداريةالطالبتينبناءا على وثائق إعدادمن المصدر: 

عرف  )ANSEJ(الوطنية عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة أنيتضح  أعلاهلجدول لاستقراء

بزيادة  أي 2007مشروع سنة  61ما يعادل  إلى 2006مشروع سنة  49معدلات متزايدة حيث انتقل من 

تعاظم مستمر، والسبب في في من طرف الوكالة هو الممولة عدد المشاريع  أنوجدير بالذكر  %24.48ها قدر 

 المشاريع، حيث انتقل عدد لإنشاءالشباب  أمامالدولة المعتمدة والمتمثلة في فتح المجال  سياسات إلىذاك راجع 

وذاك لشراء  %398.30بمعدل زيادة  2011مشروع سنة  1176 إلى 2010سنة  236الممولة من  المشاريع

ا دفع بالدولة لمواد الغذائية ممبعض ا أسعارت على ارتفاع جاالسلم الاجتماعي حيث كانت هناك بعض الاحتجا

كان   2014 إلى 2011لتوسع في منح المشاريع لامتصاص غضب الشباب خاصة وان في هذه السنوات ما بين ل

 .2015مقارنة بسنة  2016سنة %57.92النفط ليتراجع منح المشاريع بنسبة  أسعارهناك ارتفاع في 

 

 

 

 :في توفير مناصب العمل ANSEJمساهمةا) رابع
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 .)2016-2006لفترة (ل)ANSEJ( طرف من  مناصب المستحدثةعدد ال) 10-3الجدول رقم (

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

عدد 

 الموظفين

100 114 207 430 545 2447 4188 1589 1737 799 359 

 .)ANSEJمقدمة من ( إداريةالطالبتين بناءا على وثائق  إعدادمن المصدر: 

 بياني التالي نلاحظ:النحنى المإلىوبترجمة الجدول 

 .)2016-2006لفترة (ل) ANSEJ(طرف من  مناصب المستحدثةعدد ال) 4-3الشكل رقم (

 
 .)10-3الطالبتين اعتمادا على بيانات الجدول رقم (إعدادمن المصدر: 

) عرف زيادة لكن بوتيرة ضعيفة 2009-2006عدد الموظفين خلال الفترة ( أعلاهأنيبين الشكل 

وفاق عدد  2012) فقد تعاظم عدد الموظفين ليصل الذروة سنة 2012-2010خلال الفترة ( أمانوعا ما، 

) فقد عرفت نسبة 2016-2013الفترة ( أماعامل وذلك بسبب الدعم المقدم من الدولة،  4000العمال عن 

هذا الانخفاض هو سياسة التقشف المتبعة من  وأماأسباب 2016عامل سنة  500فاض لتقل عن التوظيف انخ

 تزامنا مع انخفاض أسعار النفط.الدولة 

  .)ANGEM(الوطنية لتسيير القرض المصغر الوكالة 3-3-2
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ل مشكلة البطالة، فهو بذلك موجه لفئة البطالين لحمن الآليات التي اتخذتها الدولة يعتبر القرض المصغر 

بالنسبة لفرع  أماغير مضمون، ولكل من يرغب في خلق منصب عمل ذاتي لنفسه،  أوالذين يمارسون عملا مؤقتا 

المشاريع الممولة وفيما يلي عدد  2005الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بولاية قالمة فقد بدأ نشاطه منذ سنة 

 .2016سنة  حتى 2005من سنة 

 :)ANGEM(المشاريع الممولة من طرف  )أولا

 .عدد المشاريع الممولة من قبل الوكالة :)11-3الجدول رقم (

 إلى 01/05/2005من  السنوات

31/12/2011 

2012 2013 2014 2015 2016 

عدد 

 المشاريع

9774 1402 2334 2945 2904 369 

 .)ANGEM(وثائق مقدمة منمن إعداد الطالبتينبناءا على المصدر:

 أما، 2015مشروع سنة  2900نلاحظ من خلال الجدول ارتفاع في حجم التمويل المقدم بحيث تجاوز 

الشكل  و 2015مقارنة بسنة  %87تقريبا تراجع بنسبة  أيمشروع  400قل من أإلىانخفض  2016في سنة 

 .الموالي يوضح توزيع المشاريع حسب النوع
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.)2016-2005الفترة (التمويل المقدم حسب النوع فيحجم :)5-3(الشكلرقم

 
 .)ANGEMمقدمة من ( إداريةالطالبتينبناءا على وثائق إعدادمن المصدر:

حجم التمويل المقدم لفئة النساء يفوق حجم التمويل المقدم لفئة الرجال  أننلاحظ من خلال الشكل 

طبيعة القروض الممنوحة فهي صغيرة نسبيا مع حجم المشاريع التي  إلىوهذا يرجع ربما  الأخيرةفي الخمس سنوات 

، ساهمت المرأة بولاية قالمة وبشكل كبير الماكثة في البيت ومن الفتيات الأخيرةفي السنوات  وأيضاتناسب الرجال، 

دين وفتح ورشات الذين لا يحالفهم الحظ في الدراسة بحيث قمن بتكوين في مراكز التكوين المهني في شتى الميا أيضا

 خاصة في مجال الخياطة وهذا ما ساهم في رفع حجم التمويل المقدم للنساء.

توزيعها بين الريف والمدينة فالجدول  أيالوكالة في تمويل المشاريع حسب المناطق  لإستراتيجيةبالنسبة  أما

إلا تحضيلم المناطق الريفية التي  على عكس معظم المشاريع الممولة في المناطق الحضرية أنالموالي يوضح ذلك بحيث 

 من حجم التمويل.  %23نسبة ب

 .)2016-2005) المشاريع الممولة حسب المناطق في الفترة (12-3الجدول رقم (

 النسبة عدد المشاريع الممولة المنطقة

 %27 4427 ريفية 

 %73 11412 حضرية
 ).ANGEM( من مقدمةوثائق إدارية  الطالبتين بناءا على إعدادمن المصدر: 
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تتميز الوكالة بتعدد القطاعات التي تختص في تمويلها من بينها قطاع الفلاحة، الصناعات الصغيرة،  أيضاو 

المشاريع الممولة حسب  العمومية، الخدمات، الحرفيين، والتجارة والجدول الموالي يوضح عدد والأشغالالبناء 

 .2016القطاعات لسنة 

الفترة من في ANGEM): عدد المشاريع الممولة حسب القطاعات من طرف 13-3الجدول رقم (

)2005- 2016(. 

 القطاعات 

 

 السنوات

البناء  الصناعة  الفلاحة 

 والأشغال

 العمومية

 تجارة حرفيين خدمات 

-2005من 

2011 

1931 793 169 1349 2791 00 

2012 331 127 187 280 804 00 

2013 248 246 175 214 1005 07 

2014 116 616 159 319 1153 79 

2015 90 764 165 163 1074 83 

2016 4 100 96 31 141 23 

 192 6968 2356 951 2646 2720 المجموع

 .)ANGEM(ءا على وثائق إدارية مقدمة منمن إعداد الطالبتينبناالمصدر:

 الأكبرالنشأة حيث يحوز هذا القطاع على النسبة  ذالوكالة تولي اهتمام لقطاع الحرفيين من أنيبين الجدول 

طبيعة القروض الممنوحة من قبل الوكالة والشكل الموالي  إلىمن التمويل في كل سنة وهذا يرجع بالدرجة الأولى 

 يوضح توزيع المشاريع حسب القطاعات لنفس الفترة.

 

 

 

 
95 



 الفصل الثالث                 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة في ولاية قالمة
 

 -2005( لفترة ل) ANGEM): عدد المشاريع الممولة حسب القطاعات من طرف (6-3الشكل رقم (

2016(. 

 
 .)ANGEM( مقدمة من إداريةالطالبتينبناءا على وثائق إعدادمن المصدر: 

وهذا لتناسب حجم  رفيينمن التمويل موجهة لقطاع الح الأكبرالنسبة  أنمن البيانات الواردة في الشكل 

، ثم يلي قطاع الفلاحة، الصناعة وقطاع %44القروض التي تمنحها الوكالة مع هذا القطاع، بحيث فاقت 

نظرا لضخامة  %6نسبته كانت محدودة ب: فالعمومية  والأشغالقطاع البناء  أماالخدمات بنسب متقاربة، 

 .%1.21قطاع التجارة بأقل نسبة وهي  وأخيراهكذا مجال،  فيمر ثاستإذاالأموال التي يحتاجها صاحب المشروع 

 ):2016-2005مناصب العمل الفترة ( فيرفي تو  )ANGEM(مساهمة)ثانيا

بين المؤقتة والدائمة فعلى سبيل المثال تعتبر القروض  )ANGEM(توفرها  التيتختلف مناصب العمل 

المقدمة لشراء المواد الأولية موفرة لمناصب عمل مؤقتة في حين القروض المقدمة لتمويل المشاريع هي موفرة لمناصب 

 عمل دائمة وذلك حسب ما يبينه الجدول التالي:

 

 

17,20% 

16,71% 

6% 

14,88% 

44% 

1,21% 

 الفلاحة

 الصناعة

 بناء وأشغال عمومیة

 خدمات

 حرفیین

 تجارة
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 في توفير مناصب العمل ANGEMمساهمة:)14-3الجدول رقم (

 لسنواتا

 

 البيان

 -2005من 

2011 

 المجموع 2016 2015 2014 2013 2012

شراء المواد 

 الأولية

6802 1657 1759 2164 2112 261 14755 

 1858 214 324 369 198 180 573 المشاريع

 .)ANGEM(مقدمة من  إداريةالطالبتينبناءا على وثائق إعدادمن المصدر: 

 الشكل التالي نلاحظ: إلىوبترجمة الجدول 

 .في مناصب العمل )ANGEM):نسبة مساهمة (7-3الشكل رقم (

 
 .)14-3بناءا على بيانات الجدول ( الطالبتينإعدادمن المصدر: 

11,18 

88,82 

 شراء مواد اولیة

 المشاریع

 
97 



 الفصل الثالث                 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة في ولاية قالمة
 

من العاملين في  الأكبرالنسبة  أنفي توفير مناصب العمل  ANGEMمساهمة  أعلاهأنيبين الشكل 

المشاريع الكبيرة على نسبة  أصحاب، بينما حاز %88.82القروض الممنوحة لمشاريع شراء المواد الأولية بنسبة 

11.18% . 

 .)CNAC(الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 3 -3-3

كمؤسسة عمومية لضمان الاجتماعي تحت وزارة   1995تم التطرق لهذه الآلية من قبل بأ�ا أنشأت سنة 

العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تعمل على تخفيف الآثار الاجتماعية المتعاقبة الناجمة على تسريح العمال 

في تمويل  2005وبالنسبة لولاية قالمة فإن هذا الجهاز بدأ نشاطه منذ سنة .في القطاع الاقتصادي  الأجراء

 يلي تفصيل لعدد المشاريع الممولة وعدد الموظفين من قبل هذا الجهاز. المشاريع وفي ما

 :2016 حتى 2005صب العمل الموفرة من سنة التوزيع الجغرافي لعدد المؤسسات الممولة ومنا )أولا

تباين في توزيع المشاريع بين البلديات فبعض البلديات تتركز فيها  )أدناهوجود15-3رقم( الجدوليبين

المشاريع نسبة ضئيلة، وهذا ما أحدث اختلال  أوصفة كبيرة، والبعض الآخر تمثل فيها كثافة المؤسسات المشاريع ب

 .أيضافي توزيع مناصب العمل بين البلديات 

لفترة ل ومناصب العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التوزيع الجغرافي:) 15 -3الجدول رقم (

)2005-2016(. 
 العمل الموفرة مناصب عدد المؤسسات البلدية

 78 39 عين بن بيضة

 128 37 عين العربي

 106 42 عين مخلوف

 57 23 عين رقادة

 71 23 عين صندل

 472 188 بلخير

 76 28 بن جراح

 71 28 بني مزلين

 28 10 برج صباط

 38 21 بوحشانة
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 47 16 بوهمدان

 113 48 بوعاتي محمود

 604 235 بوشقوف

 314 120 بومهرة أحمد

 49 25 الدهوارة

 48 22 جبالة خميسي

 173 70 الفجوج

 124 51 قلعة بوصبع

 3365 1330 قالمة

 181 65 حمام دباغ

 158 76 حمام النبايل

 525 200 هيليو بوليس

 81 28 هواري بومدين

 186 73 الخزارة

 85 40 مجاز عمار

 96 43 مجاز الصفا

 78 40 النشماية

 136 54 وادي الشحم

 85 44 فراغة وادي

 191 74 وادي الزناتي

 17 05 رأس العقبة

 174 61 الركنية

 35 13 سلاوة عنونة

 93 33 تاملوكة

 8083 3205 المجموع
 .CNACمقدمة من إداريةوثائق المصدر: 
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 .عدد المشاريع الممولة ومناصب العمل الموفرة حسب السنوات :) 8-3الشكل رقم (

 
 .CNACمقدمة من  إداريةالطالبتينبناءا على وثائق إعدادمن المصدر: 

المشاريع الممولة وقد بلغ  أوعدد مناصب العمل يزيد كلما زاد عدد المؤسسات  أنمن الشكل يتضح 

تحسن مؤشرات النشاط  إلىوهذا راجع  2012قيمة له سنة  أقصىعدد المؤسسات وعدد مناصب العمل 

العالمية،  الأسواقدولار في  100عائدات البترول حيث زاد سعر البرميل الواحد عن  الإيراداتأوالاقتصادي خاصة 

 توفير مناصب العمل. أهدافهالتوسع في المشاريع وكان من أولى  إلىوهذا بدوره ما أدى 

 :توزيع المؤسسات ومناصب العمل الموفرة حسب القطاعات)ثانيا

-2005لفترة (لتوسطة بين القطاعات الاقتصادية والميوضح الشكل الموالي توزيع المؤسسات الصغيرة 

 عدد مناصب العمل الموفرة داخل كل قطاع كما يلي: وأيضا) 2016
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 .): توزيع المؤسسات ومناصب العمل الموفرة حسب القطاعات9-3الشكل رقم (

 
 .CNACمقدمة من إداريةالطالبتينبناءا على وثائق إعدادمن  المصدر:

ستمر مع سيطرة قطاع الخدمات على م عدد المشاريع وعدد العمل في تزايد أنالملاحظ من الشكل 

كبر نسبة من عدد المؤسسات وقد زاد عدد العاملين عن أمن مناصب العمل وقطاع النقل على كبر نسبة أ

 مشروع. 1500عامل وعدد المؤسسات قارب  3000

 :المستوى التعليميتوزيع المؤسسات ومناصب العمل حسب ) ثالثا

يحضى طالبي العمل بمستويات تعليمية مختلفة جعلتهم يتوزعون بين المؤسسات الممولة من قبل الصندوق  

 الشكل التالي: هكما يبين
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 .عدد المؤسسات ومناصب العمل حسب المستوى التعليمي :)10-3الشكل رقم (

 
 .CNACمقدمة من إداريةالطالبتينبناءا على وثائق إعدادمن  المصدر: 

في المستوى المتوسط والمستوى الابتدائي والمستوى الثانوي، وذلك بسبب  الأكبرالنسبة  أننلاحظ 

هائلة من الشباب لسوق العمل يتميزون بنقص الخبرة  عدادأمما يسمح بتدفق  الأطوارالتسرب المدرسي في هذه 

 .للالتحاق بسوق العمل أخرتهمبالنسبة للمستوى الجامعي فالدراسة  أماوالكفاءة المهنية، 

 .2016مساهمة هيئات التشغيل في توفير مناصب التشغيل لسنة :)16-3(لجدول رقما

 النسبة العمالة التشغيل أجهزة
ANSEJ 359 29.23 

ANGEM 475 38.68 
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CNAC 394 32.08 

 100 1228 المجموع
 .)ANSEJ،()ANGEM()، CNAC( مقدمة من ى وثائق إداريةالطالبتين بناءا عل إعدادالمصدر: 

وضوحا واستقراءا حول مساهمة هيئات التشغيل في توفير فرص الشغل لسنة  أكثرولتبيان الجدول بصورة 

هناك تفاوت طفيف في توفير مناصب الشغل بين الهيئات، حيث  أننورد الشكل التالي الذي يبين  2016

، %32.08بنسبة  CNAC، بعدها%38.68تحتل المرتبة الأولى حيث تساهم بنسبة  ANGEMأننلاحظ 

 .%29.23فهي تحتل المرتبة الثالثة بنسبة  ANSEJأما

 .2016مساهمة هيئات التشغيل في توفير مناصب الشغل لسنة  :)11-3الشكل رقم (

 
 .)16 -3الطالبتين، بناءا على بيانات الجدول رقم ( إعدادمنالمصدر: 

مما سبق يمكننا القول انه تزامنا مع تزايد شدة البطالة وانتشارها في جميع ولايات الجزائر، حيث انتقلت 
ولاية قالمة اهتماما كبير لمسألة  أولتونظرا لتزايد نمو عدد سكا�ا . المناطق الريفية إلىمن المناطق الحضرية لتمتد 

من شدة البطالة وكذا التخفيف ضغوط العمل ولمواجهة كل هذا  التخفيف أوالتشغيل والبطالة، محاولة القضاء 
بشكل كبير في  هيئات داعمة لدعم التشغيل والمساهمة في التقليص من البطالة والتي ساهمت إلىإنشاءلجأت الولاية 
 الذكر.نا قبكما س  هاالتخفيف من

 .مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل بولاية قالمة 3-4 

29,23 

38,68 

32,08 

ANSEJ

ANGEM

CNAC
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بالغ لدى مسؤولي ولاية قالمة،  باهتمامقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحظى  أنمما لا شك فيه  

الاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع  والأهميةلخصائص والمميزات لالمتميز والمتزايد لهذا القطاع  ويعود هذا الاهتمام

 سابقا، وكذلك البحث عن بديل لتعويض تراجع عائدات البترول. أوردناهابها هذا النوع من المؤسسات والتي 

 

 .تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية قالمة3-4-1

حتى  2006الفترة الممتدة ما بين  لقد شهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطور ملحوظ على

مؤسسة بزيادة  6122 إلىعدد هذه المؤسسات وصل  أن 2016لسنة  الإحصائيات، بحيث تشير آخر 2016

 والجدول الموالي يوضح تطور تعداد هذه المؤسسات. 2006مقارنة بنسبة  3132قدرت ب 

 .)2016-2006تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة (:) 17-3رقم ( الجدول

عدد  سنةال

 المؤسسات

عدد 

 العمال

متوسط عدد  تطور العمالة تطور عدد المؤسسات

المناصب 

 2/1سسة ؤ الم

 النسبي 2المطلق النسبي 1المطلق

2006 2990 9261 - - - -  
2007 3304 11562 314 10.02 2301 21.34 7.32 
2008 3657 12987 353 11.27 1425 13.22 1.072 
2009 4065 14769 408 13.02 1782 16.53 4.36 
2010 4538 15954 473 15.10 1185 10.99 2.5 
2011 4840 20429 302 9.64 4475 41.51 14.81 
2012 5215 23816 375 11.97 3387 31.42 3.012 
 14.31 ـ56.95 ـ6139 13.69 429 17677 5644 2013
2014 6117 19343 473 15.10 1666 15.45 1.19 
 2.72 ـ9.67 ـ1043 ـ12.22 ـ383 15300 5734 2015
2016 6122 20040 388 12.38 1740 16.14 4.48 

 3.44 100 10779 100 3132 181138 52226 المجموع
 .مديرية الصناعة والمناجمالمصدر: 

منصب عمل جديد  344وفرت  مؤسسة منشأة 100كل   أنمعطيات الجدول السابق  من خلالبينيت

ما قمنا بتمثيل كافة معدلات تطور العمالة ومعدل تطور المؤسسات الصغيرة  وإذالفترة المدروسة، لكمتوسط 

 الي:ا سنويا نحصل على الشكل التموالمتوسطة وكذا المعدل النسبي له
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 ):نسب تطور العمالة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.12-3الشكل رقم (               

 
 .)17-3بيانات الجدول رقم (الطالبتين اعتمادا على إعدادمن المصدر: 

 ر المؤسسات وطبيعة حجم العمالةيتضح عدم التجانس بين طبيعة معدلات تطو  أعلاهمن الشكل 

 خلال كافة سنوات الدراسة حيث نلاحظ ما يلي:

سجلت معدلات موجبة لتطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تطور  2007و 2006في سنتي  -

ومنصب عمل خلال سنة  2007العمالة، بمعدل كل مؤسسة منشأة خلقت سبع مناصب عمل جديدة سنة 

 معظم المؤسسات المنشأة هي مؤسسات مصغرة. أن، مما يفسر 2008

لتطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطور العمالة معا،  سجلت معدلات موجبة 2010و 2009سنة  -

مناصب عمل جديدة مما يوحي بأن جل المؤسسات المستحدثة هي  3 إلى 4بمعدل كل مؤسسة منشأة توفر من 

 مؤسسات مصغرة.
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عرفت هي كذلك معدلات موجبة لتطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطور العمالة معا  2011سنة  -

طبيعة المؤسسات المنشأة هي مؤسسات  أنمنصب عمل جديد، مما يبين  15كل مؤسسة منشأة توفر   أنل بمعد

 صغيرة.

زيادة طفيفة في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالمقابل سجل معدل عمالة سالب  2013عرفت سنة  -

تسريح  إلىلك راجع مؤسسة جديدة والسبب في ذ 100 إنشاءشخص لفئة العاطلين مقابل  1431 أيانضمام

معظم المؤسسات المنشأة هي مؤسسات مصغرة عاجزة على استيعاب  أنالعمال بالمؤسسات العامة، مع العلم 

 من فرد. أكثر

جل المؤسسات  أنالعلم  مع%15زيادة طفيفة في عدد المؤسسات المصغرة والعمالة في حدود  2014سنة  -

 المنشأة هي منشأة مصغرة.

بالمقابل سجل %12.22رفت تراجع في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود ع 2015بالنسبة لسنة  -

 100شخص لفئة العاطلين عن العمل مقابل غلق  272معدل عمالة سالب والذي يفسر انضمام ما يعادل 

 مؤسسة.

زيادة طفيفة في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك معدلات موجبة لتطور  2016بالنسبة للسنة  -

 عمال. 04كل مؤسسة منشأة توظف في حدود   أنالعمالة، والملاحظ 

الملاحظ  إلاأنخلاصة القول انه رغم التطور الايجابي في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا حجم العاملة 

 .ؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأةهو غلبة الطابع الفردي على الم

والمتوســطة  بولايــة قالمــة تتــوزع في كافــة قطاعــات النشــاط الاقتصــادي وفقــا لمــا وجــدير بالــذكر ان المؤسســات الصــغيرة 

 هو موضح في الجدول الموالي:
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 .2016تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاع النشاط لسنة :) 18 -3الجدول رقم (
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 .مقدمة من مديرية الصناعة والمناجموثائق إدارية  بناءا على ينالطالبت إعدادمن المصدر: 

بحيث حاز قطاع  2016تسمح لنا معطيات الجدول من التمييز بين القطاعات الأكثر نشاطا من سنة 

مؤسسة، ونال قطاع المياه والطاقة وخدمات الأشغال  1950بتعداد بلغ حصة العمومية بأكبر  والأشغالالبناء 

د مؤسساتها مقارنة من بين القطاعات التي شهدت انخفاضا في تعدا أنالبترولية مؤسسة واحدة، علما 

كان نقص   وأيضاالعمومية، الفلاحة والصيد، الحديد والصلب، صناعة النسيج  والأشغالهي البناء  2015بسنة

في عدد المؤسسات المالية، في حين شهدت باقي القطاعات ارتفاع في عدد مؤسساتها باستثناء المياه والطاقة 

 نفس الوضع.ستمران عن إالبترولية اللّذان  الأشغالوخدمات 
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من قبل مديرية السياحة المقدمة كما تنشط بولاية قالمة عدة مؤسسات مصغرة وحسب المعطيات 

 وذاك حسب ما يبينه الشكل التالي: 2016وكالة سياحية سنة  19فندق و 14والصناعات التقليدية يتواجد 

 

 

 . )2016-2006(عدد المؤسسات المصغرة بولاية قالمة في الفترة :)13 -3الشكل رقم (

 

 .من إعداد الطالبتين بناءا على وثائق إدارية مقدمة من غرفة الصناعات التقليديةالمصدر:

المؤسسات المصغرة الفنية في تزايد مستمر،  أنمن خلال البيانات الوارد في الشكل يتضح لنا جليا 

والمواد زيادتها  الإنتاجالصناعات التقليدية في مجال  أنوكذلك الصناعات التقليدية في مجال الخدمات في حين 

وهذا  2016سنة  في  معتبرة مقارنة بالصناعات التقليدية الفنية والخدمات، لكن عرفت هذه الصناعات تدهور

 طبيعي في ظل تراجع الدعم من طرف الدولة.

فنادق المعتمدة ومجموعة من فية المصغرة يتواجد بمدينة قالمة العديد من الر ؤسسات الحالملى جانب إو  

 الوكالات السياحية كما يوضح الجدول الموالي:

 .)2016-2014عدد الفنادق والوكالات السياحية في الفترة (:)19-3الجدول رقم (
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 السنوات               

 البيان

2014 2015 2016 

 14 13 12 عدد الفنادق

 19 14 12 عدد الوكالات السياحية
 .مقدمة من مديرية السياحة والصناعات التقليديةوثائق إدارية  بناءا على ينالطالبت إعدادمن المصدر: 

فندق بين  14 إلى 12يبين الجدول تطور عدد الفنادق والوكالات السياحية في الولاية بحيث انتقل من 

الفنادق  لهذه أن، كما 2016وكالة سنة 19إلى 2014سنة سياحية وكالة  12،ومن 2016وسنة  2014سنة 

 لاحقا. إليهاوالوكالات المساهمة لا يستهان بها في توفير مناصب العمل والتي سيتم التطرق 

 .التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية 3-4-2

من الخصائص المميزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي قدرتها على انتشار بين المناطق، ومن ثم المقدرة 

تحقيق قدر كبير من عدالة التنمية الجهوية، والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة على 

 .2016و 2015تلف بلديات الولاية لسنة والمتوسطة على مخ

 .توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب بلديات الولاية:)20 -3الجدول رقم (

عدد  البلدية

المؤسسات 

 2015نهاية 

عدد 

المؤسسات 

 2016نهاية 

عدد المؤسسات  البلدية

 2015نهاية 

عدد 

المؤسسات 

 2016نهاية 

 230 205 دباغ محما 2927 2781 قالمة

 131 117 الفجوج 68 65 نشماية

 36 35 برج صباط 47 41 بوعاتي محمود

 77 80 حمام النبايل 492 479 وادي الزناتي

 34 33 عين عربي 118 120 تاملوكة

 45 42 مجاز عمار 25 20 فراغةواد 

 319 271 بوشقوف 13 9 عين صندل
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 319 297 هيليو بوليس 15 14 راس العقبة

 63 58 هواري بومدين 30 30 دهوارة

 68 59 الركنية 249 226 بلخير

 22 20 سلاوة عنونة 36 35 بن جراح

 53 45 مجاز الصفا 20 16 بوهمدان

 228 210 بومهرة احمد 80 74 عين مخلوف

 41 38 عين رقادة 47 45 بن بيضاءعين

 90 84 وادي الشحم 67 58 خزارة

 20 19 جبالة خميسي 23 20 مزلينيبن

 55 52 قلعة بوصبع 34 36 بوحشانة

 6122 5734 - - - المجموع

 .مديرية الصناعة والمناجم المصدر:

ت الولاية فمركز والمتوسطة بين بلديابناء على معطيات الجدول هناك تباين في توزيع المؤسسات الصغيرة 

مؤسسة خلال السنتين، كما يوجد تفاوت بين باقي البلديات هذا  2500وز على أكثر من الولاية لوحده يح

بغض النظر عن عدد السكان داخل البلديات وهذا ما يشكل فيما بعد مشاكل في التنمية المحلية وتحقيق التوازن 

 الجهوي.

 .)2016-2006عمل المستحدثة خلال الفترة (تطور مناصب ال 3 -3-4

بعدما تطرقنا لتحليل وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورها، من حيث عدد المؤسسات وكيفية  

ماعية من خلال توفير توزيعها جغرافيا، نقوم فيما يلي بدراسة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاجت

 فرص العمل.

 :العمل المتوفرة حسب البلدياتمناصب أولا)

الجدول رقم  دحسب البلديات نور  2016و  2015الوقوف على مناصب العمل المستحدثةخلال سنتي  ةبغي

المؤسسات نلاحظ ووجود تناسب بين عدد  بعدد 2016و2015)،إذ بمقارنة عدد العاملين سنة 3-21(
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ووجود فجوة بين فرص العمل الموفرة لكل بلدية العاملين وعدد المؤسسات داخل البلديات، ويكمن الخلل في 

فبعض البلديات حازت على مناصب عمل كبيرة جدا مقارنة بالبعض الآخر فعلى سبيل المثال تعدى عدد 

بالنسبة  100ق عدد العاملين عن و عامل في حين لم يف 1000ة قالمة، هيليوبوليس، واد الزناتي يالعاملين ببلد

 صندل، سلاوة عنونة، بن مزلين، بوحشانة، عين رقادة، جبالة خميسي. لبلدية بوعاتي محمود، عين

 

 .2016و  2015عدد العاملين حسب البلديات خلال سنتي :)21 -3الجدول رقم (

عدد العاملين  البلدية

 2015نهاية 

عدد العاملين 

 2016نهاية 

عدد العاملين  البلدية

 2015نهاية 

عدد العاملين 

 2016نهاية 

 709 657 حمام دباغ 9064 8767 قالمة 

 895 868 الفجوج 315 269 نشماية

 178 156 برج صباط 99 77 بوعاتي محمود

 249 223 حمام النبايل 1300 1292 وادي الزناتي

 104 82 عين العربي 348 302 تاملوكة

 109 100 مجاز عمار 102 83 واد فراغة

 999 716 بوشقوف 55 25 عين صندل

 1150 1006 هيليو بوليس 52 43 راس العقبة

 207 193 هواري بومدين 195 164 دهوارة

 220 154 الركنية 1163 935 بلخير

 81 58 سلاوة عنونة 187 76 بن جراح

 129 107 مجاز الصفا 97 101 بوهمدان

 692 674 بومهرة احمد 219 201 عين مخلوف

 93 85 عين رقادة 218 168 عين بن بيضاء

 229 217 الشحم واد 198 152 خزارة

 
111 



 الفصل الثالث                 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة في ولاية قالمة
 

 57 57 جبالة خميسي 57 45 بني مزلين

    72 80 بوحشانة

    198 167 قلعة بوصبع

 20040 18300 - - - المجموع

 مديرية الصناعة والمناجم المصدر:

 

 :)2016-2006عدد الموظفين المعتمدين في قطاع السياحة خلال الفترة ()ثانيا

 الأخيرةنه في السنوات أام في توفير مناصب العمل، خاصة و دور هيلعب قطاع السياحة بولاية قالمة  

عرفت ولاية قالمة توافد العديد من السياح من مختلف مناطق الوطن وحتى الخارج نتيجة الحمامات المعدنية التي 

 .)2016-2006تتوفر عليها المنطقة والجدول الموالي يوضح عدد الموظفين ضمن قطاع السياحة خلال الفترة (

 .)2016-2006عدد الموظفين في قطاع السياحة خلال الفترة ():22 -3الجدول رقم (

 السنة 
 
 

 الموظفين

20
06

 20
07

 20
08

 20
09

 20
10

 20
11

 20
12

 20
13

 20
14

 20
15

 20
16

 

 361 352 348 348 281 281 275 267 271 291 261 دائمين

 155 155 155 160 168 168 163 158 142 124 107 مؤقتين

 .مقدمة من مديرية السياحة وثائق إدارية الطالبتين بناءا على  إعدادمن المصدر: 

، 2016حتى  2006عدد الموظفين عرف تذبذبات ما بين سنة  أننلاحظ من البيانات الجدول  

 إلىليصل  2006عامل سنة  261سنوات حيث بلغ عدد الموظفين الدائمين  10والزيادة كانت معتبرة خلال 

عامل سنة  160اوز عامل، وبالنسبة العاملين المؤقتين لم يتج 100بزيادة قدرت ب  أي 2016سنة  361

 عامل فقط. 48زيادة بأيعامل 107عددهم  2006سنة  بينما كان 2016
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مسؤولين ولاية قالمة يسعون جاهدين لتوفير وظائف للعاطلين عن العمل،  أننستخلص من هذا المبحث  

ك لالعلمية والقضاء على البطالة، وذالخارج وتوطين الكفاءات  إلىوخرجي الجامعات، والحد من هجرة الشباب 

تبذلها ولاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت بدور كبير في هذا المجال فالمجهودات التي  إنشاءمن خلال 

والتطور الملحوظ الذي شهده القطاع، انعكس على العدد المتزايد لهذه المؤسسات، وكذا  الإطارقالمة في هذا 

 قدرتها على توفير عدد هائل من مناصب الشغل.

 

 .ة ــــــــــــــخلاص 3-5

شباب الذكور أكثر من من خلال دراستنا لهذا الفصل توصلنا بأن البطالة في ولاية قالمة منتشرة في وسط 

الإناث خاصة ذوي المستوى التعليمي المتوسط،فإ�م يتميزون بنقص الخبرة والكفاءة المهنية،ورغم أنه في السنوات 

الأخيرة عرفت البطالة تزايد في أوساط خريجي الجامعات ،أمابالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولاية فهي 

اص بالأخص قطاع البناء والأشغال العمومية، وشهد القطاع الحرفي انتعاش يبرز تبرز بشكل واضح في القطاع الخ

 من خلال المساهمة الفعالة لصناعات التقليدية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما لا يمكننا إغفال الدور الذي لعبته الوكالات الداعمة لتشغيل بالولاية ومساهمتها في التوظيف خاصة 

ية لدعم وتشغيل الشباب وعليه يجب التشجيع في دعم هذه الهيئات لتوفير فرص عمل خاصة لشباب الوكالة الوطن

 البطالين. 
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 الخاتمة العامة
 

 الخاتمة:

ما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة أن البطالة من أكبر المشاكل على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي         

،وهي تعاني منها مختلف الدول متقدمة ونامية آخذة بذلك حيز كبير من أفكار واهتمامات وجهود الاقتصاديين 

لة هيكلية،فالبرغم من تحقيق الانتعاش والسياسيين وبرامجهم الهادفة لمعالجتها ،وأصبحت البطالة اليوم مشك

الاقتصادي تتفاقم البطالة سنة بعد أخرى ،وفي البلدان النامية خاصة ترتفع بشكل عام مع استمرار فشل جهود 

الجهود المبذولة في سبيل القضاء عليها إلا أ�ا لم تحقق النتائج المرجوة والمنشودة  من غمفالبر التنمية من بينها الجزائر 

بين الآليات المعتمدة لحل مشكلة البطالة استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لقت اهتماما بالغا ،ومن 

لدى جميع الدول بحيث لعبت دور أساسي في النهوض باقتصاديات الدول وذلك نظرا للعدد الهائل من العمالة 

ين الدول أيضا التي عرفت تطورا الذي يشتغل بها وبذلك ساهمت وبشكل كبير في التوظيف و الجزائر من ب

ملحوظا في هذا القطاع فقد ساهمت هذه الأخيرة وبشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية معا خاصة في 

الآونة الأخيرة،أما بالنسبة لولاية قالمة التي بها عدد لايستهان به من هذه المؤسسات التي خفضت بشكل نسبي 

 ا تعد معتبرة خاصة على الصعيد الاجتماعي بتوفيرها لمناصب العمل .من عدد البطالين و مساهمته

 إختبار الفرضيات:

  رغم تعدد وتباين المفاهيم المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وبالرغم من اختلاف الدول والهيئات

وحد حول وضع تعريف موحد لهذه المؤسسات،وبالرغم من اختلاف الدول والهيئات حول وضع تعريف م

لهذه المؤسسات،فإ�ا تتفق وفي مجملها على الدور التنموي الذي تلعبه في جميع المجالات وعلى جميع 

في سبل دعم وترقية المؤسسات في التخفبف  لجهود المبذولة من طرف هذه الدولالأصعدة وهذا ماتترجمه ا

 من حدة البطالة وهذا مايثبت صحة الفرضية الأولى.

  د مختلف النظريات المفسرة للبطالة أن هناك جدلا واختلافا بين الاقتصاديين على يتبين لنا من خلال سر

اختلاف مدارسهم فيما يتعلق بظاهرة البطالة،سواء كانت النظرية الكلاسكية أوالنظريات الأخرى التي 

ة، تحدث في سوق العمل بإستمرار لكون تحاليل هذه النظريات محدودة ،وتتم في فترة زمنية وظروف معين

لى أوضاع لاتطبعها الاستمرارية ولا الشمولية إضافة إلى هذا أن عدم انطباق العديد من هذه النظريات ع

مكانية الإستفادة منها بشكل مباشر في الدراسة وهذا مايؤكد صحة الفرضية الدول النامية يقلل من إ

 الثانية.
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 من البطالة تمثلت في مجموعة من الأجهزة  أخذت ولاية قالمة مجموعة من التدابير وإجراءات لمكافحة والحد

الخاصة بعملية التشغيل سواء كانت من قبل الوكالات أو الهيئات والتي حققت نتانج إيجابية وهذا مايثبت 

 صحة الفرضية الثالثة.

 نتائج البحث:

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويرجع ذلك إلى إختلاف درجة النمو يوجد جدل كبير قائم حول تعريف 

 لى تعدد فروع النشاط في نفس البلد.دول وطبيعة النشاطات الاقتصادية إضافة إالأقتصادي لل

  يرى الفكر الكلاسيكي أنه ليس هناك ضرورة لتدخل الحكومة بإتخاذ سياسات معالجة لمشكلة

ا البطالة،وأن وجدت البطالة الإجبارية فهي مؤقتة سرعان مايترتب عليه تخفيض في الأجور الحقيقية،مم

يترتب عليه حدوث التوازن تلقائيا عند مستوى العمالة الكاملة أما النظرية النيوكلاسكية فقد افترضت 

 حالة التوظيف التام،ولم تولي للبطالة إهتماما كبيرا بسبب تبنيها لقانون ساي للاسواق.

  طلب الكلي في النادى كينز بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف علاج مشكلة القصور

 ستخدام السياسة المالية التوسعية .لعلاج البطالة الإجبارية وذلك با

  إن هذه المؤسسات تمثل الركيزة الأساسية التي يعمل من خلالها القطاع الخاص وبالتالي فإن دعمها يعد

 تدعيما لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .

   كبيرة أمام التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم مما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديات

 زاد من مشاكلها ومعوقاتها.

 الصغيرة والمتوسطة هي أفضل الوسائل لإنعاش الاقتصاد نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها التي  المؤسسات

 تجعلها قادرة على توفير مناصب شغل.

 مرموقة في اقتصاديات الدول بصفة عامة وفي الجزائر الصغيرة والمتوسطة تحتل مكانة  أصبحت المؤسسات

 بصفة خاصة .

 المة  تدل على رغم كثرة المشاكل التي تعيق طريق هذه المؤسسات إلا أن الأرقام والإحصائيات في ولاية ق

فاق وتحديات مستقبلية تمكنها من المضي قدما نحو مساهمتها في القضاء على أن لهذه المؤسسات آ

 البطالة.

 البحث: فاقآ
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 فهو يتميز الموضوع جوانب بأهم للإلمام محاولة إلا هو ما المتواضع بحثنا إن       

 تعقده رغم فيه للبحث وحديثا واسعا، حقلا والبطالة و المتوسطة المؤسسات الصغيرة دراسة ،حيث تعتبر بشساعته

 المواضيع من مجموعة نقترح لهذا البحث، هذا زوايا مختلف تكمل أخرى ببحوث ذلك ننصح مع دراسته، وصعوبة

 :مستقبلية لبحوث محاور تكون أن يمكن التي

 و المتوسطة في التنمية الإجتماعية. دور المؤسسات الصغيرة •

 وسطة.و المت البطالة تحدي يواجه المؤسسات الصغيرة •

 بالشكل عرضه دراسته و في و العلمية مادته جمع وفي الموضوع اختيار في وفقنا قد نكون أن نأمل الأخير وفي   

 علمتني بما وانفعني ينفعني ما علمني "اللهم:والسلام الصلاة عليه محمد سيدنا بقول ونختم منه، الغرض يخدم الذي

 حال" كل على الله والحمد علما وزدني
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 الصغيرة والمتوسطة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،، جامعة فرحات عباس، سطيف.
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 .6أفريقيا، الجزائر، العدد 

، مجلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية بالجزائر)، 2009بلحاج فراجي ( .2

 .11الاقتصاد والإحصاء التطبيقي، الجزائر، العدد 

اث مجلة أبحالدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، )، 2008حكيم شبوطي ( .3

 .3اقتصادية وإدارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 

، مجلة الأبحاث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للتنمية في الجزائر)، 2015خالد قاشي ( .4

 .12، العدد 2الاقتصادية، جامعة البلدية 

، مجلة الجزائرمعوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في )، 2007سعدان شبكايكي ( .5

 .11العلوم الإنسانية، بسكرة، العدد 
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 .12، مجلة العلوم الإنسانية، بسكرة، العدد والاجتماعية

، مجلة الباحث، الواقع والطموحاتظاهرة البطالة في الجزائر بين )، 2012سميرة العابد، زهية عباز ( .7

 . 11جامعة باتنة، الجزائر، العدد 

حاضنات الأعمال التكنولوجية ودورها في تطوير الابتكار )، 2009شريف غياط ،محمد بوقموم ( .8

 ، مجلة الأبحاث الاقتصادية وإدارية، جامعة محمد خيضر ،بسكرة، الجزائر.بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحليل وضعية التشغيل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد القادر بريبش،جميلة بغداوي ،  .9

 .14، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، الجزائر، العدد بالجزائر في ظل الإنفتاح التجاري

بطالة في دور التعليم في تنمية الرأس المال البشري من أجل الحد من ال)، 2014نجاة قاضي ( .10

 . 11، مجلة الاقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة،الجزائر،العددالجزائر

، مجلة التمويل المصرفي الإسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، 2012نوال بن عمارة ( .11

 الدراسات الاقتصادية والمالية، جامعة ورقلة.

 )الملتقيات والندوات:رابعا

التنموية في الجزائر واستراتيجية تنمية المؤسسات  التجربة )،2003( إسماعيل بوخارة ،عبد القادر عطوي .1

، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة وتطوير دورها في الصغيرة والمتوسطة

 ماي. 28 – 25الاقتصاديات المغاربية، جامعة سطيف، المنعقد أيام 

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وزيادة )، 2013(بغداد بنين ،عبد الحق بوقفة  .2

، ورقة مقدمة إلى  الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة مستويات التشغيل

 ماي.  5،6والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي،المنعقد يومي 

، أسباب مشكلة البطالة في الجزائر وتقييم سياسات علاجها)، 2011ة (بلقاسم ماضي، آمال خدادمي .3

استراتيجية الحوكمة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة،  ورقة  بحث مقدمة إلى الملتقى الدولي حول

 سبتمبر. 20جامعة باجي مختار، عنابة، المنعقد يوم 
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كآلية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحكومة  حمزة العرابي، مروة بوقدوم،  .4

، ورقة مقدمة إلى  الملتقى الدولي حول دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتحقيقها للتنمية المستدامة

 .2الصغيرة والمتوسطة في تدعيم استراتيجية التنمية المستدامة، جامعة البليدة 

، ورقة آفاق تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر)، 2003رابح خوني، رقية حساني ( .5

بحث مقدمة إلى الملتقى الوطني حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، 

 ماي.28ـ25مكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،المنعقد أيا

، ورقة بحث تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في الجزائر )،2013ريمي رياض ،ريمي عقبة ( .6

مقدمة إلى الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية 

 ماي. 6، 5امعة الوادي،المنعقد يومي ، جوالتجارية وعلوم التسيير العلوم الاقتصادية

دور آلية تشجيع الاستثمار بالقرض المصغر في تنمية وتطوير الصناعة )، 2014زبير عياش، سليم مجلخ ( .7

، ورقة بحث مقدمة إلى ، قالمةANGEMلتسيير القرض المصغر المحلية، دراسة حالة الوكالة الوطنية

الاستثمار في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الملتقى الوطني للتنمية الصناعية وترقية 

 ديسمبر. 10 – 09، قالمة، المنعقد يومي 1945ماي  8جامعة 

، ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحدي العولمة)، 2004زهية موساوي ( .8

زائر، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، تلمسان، الوطني حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الج

 .2004نوفمبر 

، واقع، رهانات وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر )،2014السعيد بريبش ،دنيا شبلي ( .9

العلوم الاقتصادية  ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى الوطني حول التنمية الصناعية وترقية الاستثمار في الجزائر، كلية

 ديسمبر. 10،  9والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، المنعقد يومي 

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية )، 2011سليمان ناصر،عواطف محسن، ( .10

المستقبل، المركز الجامعي ، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول الاقتصاد الإسلامي الواقع ورهانات الإسلامية

 فيفري. 23،24غرداية، الجزائر،المنعقد يومي 

ورقة  تقييم برامج دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة الجزائرية،)، 2011سهام شيهاني ،طارق حمول ( .11

معة بحث مقدمة إلى الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جا

 نوفمبر. 16،  15المسيلة،  المنعقد يومي 
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فعالية وانعكاسات سياسة التشغيل على البطالة والفقر في الجزائر خلال )، 2014صفية بوزار ( .12

، ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى الدولي حول تقييم سياسات الإقلال من الفقر في الدول 2014 – 1990الفترة 

 ديسمبر. 09 – 08، المنعقد يومي 3ولمة والسياسات الاقتصادية، جامعة الجزائر العربية في ظل العولمة، مخبر الع

، بحوث وأوراق عمل ندوة عربية، البطالة في الوطن العربي)، 2006الطيب الوافي، لطيفة بهلول ( .13

عد دحلب، اشكالية البطالة وعلاقتها بالجريمة في الوطن العربي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة س

 أفريل.  28-26البليدة، منعقد أيام 

دور اقتصاد المعرفة في الحد من البطالة حالة )، 2013عبد الحق العشعاشي، مصطفى حوحو ( .14

النمو والعدالة  ICIEF، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمويل الإسلامي الجزائر

 ول، تركيا. والاستقرار من منظور إسلامي، اسطنب

مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة )، 2003عبد الرحمن بن عنتر،عبد االله بلوناس  ( .15

،تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات وأساليب تطويرها ودعم قدرتها التنافسية

في الفضاء الاورو مغاربي ،الجزائر ،رقم الإيداع المغاربية ،مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 .2004ـ2067

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من أزمة عبد الرزاق حميدي،عبد القادر عوينات،  .16

، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، البطالة

 المسيلة.جامعة 

الاجراءات المتبعة لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )، 2013عبد اللاوي وآخرون ( .17

، ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات وواقعها في الجزائر

 ماي.  6، 5الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، المنعقد يومي 

واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ودورها في )، 2013عبد االله غانم ،حنان سبع،( .18

، ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات تنمية الاقتصاد الوطني

والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية 

 ماي . 6و5المنعقد يومي 

ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عقبة عبد اللاوي، نورالدين جوادي،  .19

 الوطني حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جامعة الجزائر.
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية لتحقيق وبعث التنمية )، 2016رزيق ، بلال عوالي( كمال .20

، ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى الدولي حول دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة المستدامة فالجزائر

ارية وعلوم التسيير جامعة حسيبة والمتوسطة في تدعيم إستراتيجية التنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والتج

 بن بوعلي، الشلف.

، ورقة بحث أسباب انتشار البطالة واجراءات مواجهتها في الجزائرمحمد براق، تسعديت بوسعين،  .21

 مقدمة إلى الملتقى الدولي تحت عنوان استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة. 

، ورقة   بحث التمويل عن طريق القنوات التمويلية غير الرسمية)، 2004( محمد عبد الحليم عمر .22

مقدمة إلى الملتقى الدولي حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية ،، كلية 

 .ماي  28ـ25العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، المنعقد أيام 

مشكلة البطالة في الفكر الإقتصادي مع الإشارة إلى إلى )، 2006مقدم عبيرات، ميلود زيد الخير( .23

مقدمة إلى الملتقى الوطني حول البطالة أسبابها ،معالجتها، وأثرها على المجتمع، كلية بحث ،ورقة برامج الإصلاح

 البليدة.العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب 

تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد )، 2013منتدى الرياض الاقتصادي ( .24

 ديسمبر. 11 – 9، الدورة السادسة،المنعقد أيام الوطني

تقييم أداء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في انشاء )، 2014موسى بخاخشة، رامي حريد ( .25

ورقة بحث مقدمة للملتقى الوطني الأول  دراسة حالة ولاية قالمة، –طة ومرافقة الصناعات الصغيرة والمتوس

ماي  8حول التنمية الصناعية وترقية الاستثمار في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

 ديسمبر. 10 – 09، قالمة، المنعقد يومي 1945

 المواقع الإلكترونية:خامسا)
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12Ministère De l’industrie et des mines,Bulletin D’Information statistique(2017). N30. 

13Ministère De l’industrie et des mines,Bulletin D’Information statistique de la PME, pour 

(2012) .(2013),(2014),(2015) ;(2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 



 

 

 

 

 

   

                                              

 

.  

 

 
129 


	1
	02
	03
	04
	05
	06
	Caisse de garantie des Crédits d'Investissement PME
	Office National des Statistiques

	07
	7-1
	08
	8-1
	09
	9-1
	10
	10-1
	11
	11-1
	12
	12-1
	13

